
 

 1

 
                    
                    

                                
 

 
 
 

 
 رسالة لنیل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار

 
 

  تحت إشراف الأستاذ:                                                                إعداد الطالب :
 

         الدكتور سعید الروبیو                           محمد لعرج                                     
 
 
 
 

 لجنة المناقشة          
 الدكتور سعید الروبیو......................................................مشرفا ورئیسا.

 
  الفاخوري..................................................عضوا.إدریسالدكتور 

 
 الدكتور عبد العزیز حضري .............................................عضوا.

 
 

 

 جامعة محمد الأول
كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 

 والاجتماعیة 
 وجدة 

القانون الخاص  شعبة
 ماستر قانون العقود والعقار

2010-2009السنة الجامعیة     
 



 

 2

 

الصـناعیة والفـلاحیة  الأساسي لأغلب المعاملات العقار المحور یعتبر      

والتجـاریة...، والأرضیة التي لا یمكن من دونھا للمشروعات المنتجة أن تقوم، وھو لا 

ادیة واضحة یضطلع بھذا الدور البالغ الأھمیة إلا إذا كانت وضعیتھ القانونیة والم

  ومحددة ولا نزاع علیھا.

لأجل ذلك ولمواجھة حب التملك والانفراد بالشيء باعتبارھما طبیعة فطریة      

تسعى كل التشریعات إلى وضع قوانین وسن إجراءات مسطریة ملزمة ،1في الإنسان

تضمن انتقال العقارات بشكل طبیعي بعید عن كل ما بإمكانھ أن یؤثر على السیر 

  للأفراد والنظام العام.العادي 

وللوصول لھذه الغایة نجد المشرع المغربي سن مسطرة خاصة للانتقال   

بالعقارات الغیر المحفظة إلى نظام العقارات المحفظة، ھي المسطرة المصطلح علیھا 

بمسطرة التحفیظ العقاري والتي یقصد بھا: "مجموعة من المراحل التي یتعین إتباعھا 

مھا سواء من طرف المحافظ، أو من طرف طالب التحفیظ، وأن والحرص على احترا

  .2 كل خلل یقع في إحدى ھذه المراحل قد یؤدي إلى تعطیل المسطرة"

 وتبدأ ھذه المسطرة بتقدیم مطلب التحفیظ أمام الجھة المختصة وھي الوكالة

لخص التي تعمل على تھیئ م 3للمحافظة العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة الوطنیة

                                                
أستاذنا إدریس الفاخوري، المدخل لدراسة القانون، نظریة القانون والحق، دار النشر الجسور، وجدة، الطبعة - 1

  .19، ص: 2000الأولى سنة 
محمد خیري، حمایة الملكیة العقاریة ونظام التحفیظ العقاري بالمغرب، مطبعة المعارف الجدیدة، طبعة  - 2

 .126، ص: 2001
ـ 125الوكالة الوطنیة للمحافظة العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة بمقتضى الظھیر الشریف رقم  أحدثت - 3

القاضي بإحداث الوكالة الوطنیة للمحافظة العقاریة  58.00بتنفیذ القانون رقم  2002یونیو  13بتاریخ  1ـ 02
، والمرسوم التطبیقي لھ 2045، ص: 2002غشت  22، بتاریخ 5032والمسح العقاري  والخرائطیة، ج ر عدد 

  .2562ـ  2561ص:  2002دیسمبر  5بتاریخ  5036، ج ر عدد 2002غشت  27بتاریخ  2.00.913رقم 
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لمطلب التحفیظ، وإرسالھ لینشر بالجریدة الرسمیة، وبعد ذلك تقوم بعملیة التحدید ثم 

لتتوج المسطرة في الأخیر بتأسیس  ،الإعلان عن انتھاء ھذه العملیة بالجریدة الرسمیة

  الرسم العقاري، في حالة عدم وجود التعرضات. 

إذ یقوم المحافظ أما في حالة وجود التعرضات، فالمسطرة تتخذ منحى آخر، 

العقاري بإحالة الملف على المحكمة للفصل في النزاع وتعیده لھ لیستكمل المسطرة 

  بتأسیس الرسم العقاري.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء لا یتدخل في مسطرة التحفیظ إلا استثنـاء، إذ       

ا القضاء إلا الأصل أن ھذه المسطرة إداریة یقوم بھا المحافظ العقاري ولا یتدخل فیھ

  عند وجود تعرض على مطلب التحفیظ.

، یتقدم بھ أحد 1ویمكن تعریف التعرض بأنھ، ادعاء سواء كان مكتوبا أو شفویا

من الغیر ضد طالب التحفیظ بمقتضاه ینازع المتعرض في أصل حق ملكیة طالب 

ب التحفیظ، أو في مدى قوة ھذا الحق أو في حدود العقار المطلوب تحفیظھ أو یطال

بحق عیني مترتب لھ على ھذا العقار وینكره علیھ طالب التحفیظ الذي لم یشر إلیھ في 

  ".2مطلبھ

لذلك یمكن القول بان مسطرة التحفیظ العقاري في المغرب مسطرة إداریة في 

  غیاب التعرضات ومسطرة مزدوجة إداریة وقضائیة، بوجود ھذه الأخیرة. 

فیظ بالنظر لنوع القضاة المتدخلین فإذا ویختلف تدخل القضاء في مسطرة التح   

تعلق الأمر بقضاة النیابة العامة، فإن تدخلھم یأخذ صبغة شبیھة بتلك التي یقوم بھا 

المحافظ العقاري ومساعدیھ في المرحلة الإداریة خاصة فیما یتعلق بقبول التعرضات 

                                                
1 - Fassi féhri boubker et belkhayat Abdassalem, le pourquoi de l'immatriculation 
foncière, 200  questions réponses, sans imprimerie, Edition 1985, p 75. 

مأمون الكزبري، التحفیظ العقاري والحقوق العینیة الأصیلة والتبعیة في ضوء التشریع المغربي، طبع شركة  - 2
 .47ص:  1985ربیة للطباعة والنشر، ط الثانیة، ج الأولى، عالھلال ال
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ن والغائبین. المقدمة خارج الأجل، وكذلك في تقدیمھم للتعرضات نیابة عن المحجوری

وبالإضافة إلى ذلك تقوم النیابة العامة أثناء مسطرة التحفیظ بالتدخل تحت إطار الحمایة 

الجنائیة للملكیة العقاریة، من خلال تحریك الدعوى العمومیة ضد من عرقل سیر 

  مسطرة التحفیظ بأي شكل من الأشكال.

لة القضائیة للتحفیظ، أما بالنسبة لقضاة الحكم فإنھم لا یتدخلون إلا في المرحـ

  ویقتصر دورھم على إصدار الحكم فیھا وإحالة الملف على المحافظ.

وبمحاولتنا إلقاء نظرة تاریخیة على تدخل القضاء في مسطرة التحفیظ،     

وعبر  1یصدق القول بأنھ منذ وضع اللبنات الأولى لنظام التحفیظ العقاري بالمغرب

یلاحظ  ،1954إلى غشت  1913لنظام منذ غشت مختلف التعدیلات التي عرفھا ھذا ا

من خلال استقراء النصوص ومقارنتھا أن المشرع سار نحو تضییق سلطات 

واختصاصات قاضي التحفیظ العقاري لصالح مؤسسة أخرى وھي المحافظ على 

  .2الملكیة العقاریة

فمناط عمل القاضي العقاري في إطار ظھیر التحفیظ محصور بمجموعة من 

التي تلزمھ بالبت في حدود التعرضات، أو القیام  37على رأسھا المادة المواد و

بالإشھاد على الصلح في حالة ما إذا استطاع التوصل إلى ذلك، ولیس لھ التدخل للفصل 

  في مطلب التحفیظ، أو حسم النزاع في ما بین المتعرضین.

                                                
، الجریدة الرسمیة 1913غشت  12ھـ الموافق لـ  1331رمضان  9ثم تأسیس نظام التحفیظ العقاري بظھیر  -1

. ثم صدرت بعده عدة ظھائر توضح كیفیة تطبیق ھذا النظام الجدید من 206، ص 1913شتنبر    12بالفرنسیة 
  بینھا:

)المتعلق بالتشریع المطبق على العقارات المحفظة،الجریدة 1915یونیو 3(1333رجب  19الظھیر الصادر في -
  .319، ص :1915-7-7الرسمیة بالفرنسیة 

)،المتعلق بنظام مصلحة المحافظة على الأملاك 1915یونیو  3( 1933رجب 20رار الوزیري الصادر في الق-
  .336،ص:1933-7-7العقاریة،الجریدة الرسمیة بالفرنسیة 

محمد ناجي شعیب، قاضي التحفیظ العقاري بین إجحاف النص ومتطلبات الواقع. مقال منشور بالمجلة  - 2
  .87، ص: 2000ون، العدد الثاني دجنبر المغربیة للاقتصاد والقان
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عة للتدخل أما بالنسبة لقضاة النیابة العامة وإن كانوا یتمتعون بسلطات واس

لتحریك الدعوى العمومیة في حق كل من ثبت تعطیلھ لمسطرة التحفیظ من دون وجھ 

حق، فإن ظھیر التحفیظ قیدھم على غرار زملائھم قضاة الحكم بنطاق محدود للتدخل 

الذي لا یمكن لھم تجاوز نطاقھ،  29في قبول أو رفض التعرضات الاستثنائیة بالفصل 

  دخلھم لتقدیم التعرضات باسم فئة معینة من المجتمع.في حالة ت 26وكذا بالفصل 

 

لعل التقیید المفروض على القضاء عند تدخلھ في مسطرة التحفیظ ھو الذي    

یحدد أھمیة ھذا العنوان الذي اخترتھ موضوعا لرسالتي لنیل دبلوم الماستر:"دور 

  مسطرة التحفیظ". القضاء في حمایة الملكیة العقاریة أثناء

كما تتجلى أھمیة دراسة الموضوع كذلك في أنھ یبرز تدخل القضاء بشكل عام    

في مسطرة التحفیظ بجمیع مراحلھا، ابتداء من المرحلة الإداریة حیث تتدخل النیابة 

العامة استنادا إلى قوانین أخرى غیر ظھیر التحفیظ، وصولا إلى تدخلھا في إطار 

(ظ ت ع) وانتھاء إلى تدخل قضاة الحكم للفصل في النزاعات  من 29و 26الفصلین 

  المحالة علیھم أثناء سریان مسطرة التحفیظ.

وإذا كان الاجتھاد القضائي یحتل مكانة ھامة في المادة المدنیة عموما، فإن    

، وذلك راجع لعدة أسباب أھمھا قدم التشریع 1مركزه لا یقل أھمیة في المادة العقاریة

وھو ما یجعلھ بعیدا كل  1913للموضوع وھو (ظ ت ع) الذي یرجع لسنة المؤطر 

البعد عن مواكبة المستجدات، وھو مابات یفرض على القضاء بلورة قواعد اجتھادیة 

  تسد ھذا الضعف وبالتالي تبرز الأھمیة الثالثة لدراسة الموضوع.   

  

                                                
عبد العالي العبودي، بعض مظاھر اضطراب الاجتھاد القضائي في مادة التحفیظ، محلیة القسطاس، العدد  - 1

 .77، ص: 2000الثالث، 
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 

ھ مسطرة التحفیظ العقاري بشكل عام من إشكالات إن على نظرا لما تطرح   

المستوى القانوني أو الواقعي، تختص المرحلة القضائیة خلالھا بنصیب وافر من ھذه 

الإشكالات نظرا لتدخل جھاز ثاني فیھا ویتعلق الأمر بالجھاز القضائي لذلك نتساءل 

 ظ؟بدایة عن كیفیة تدخل القضاء بنوعیھ أثناء مسطرة التحفی

وما ھي حدود ھذا التدخل، أي إلى أي مدى یسمح للقضاء بالتدخل أثناء مسطرة 

  التحفیظ؟.

  وھل ھذه الحدود نفسھا بالنسبة للقضاء الواقف كما القضاء الجالس؟. 

وإلى أي حد استطاع القضاء من خلال ما أصدره من اجتھادات  تخص مسطرة 

، وسد ثغرات ظھیر التحفیظ التحفیظ أن یساھم في تطویر وتسریع ھذه الأخیرة

  العقاري؟

ھذه الأسئلة وغیرھا حاولنا صیاغتھا في إشكالیة مركزیة جعلناھا الخیط    

الرابط بین مختلف عناصر ھذه الرسالة وھي: ما ھو دور القضاء في حمایة الملكیة 

  العقاریة أثناء مسطرة التحفیظ العقاري؟

ضوع ھذه الرسالة معتمدین في على ضوء ھذه الإشكالیة المركزیة نصوغ مو   

ھذه الدراسة على منھج تاریخي، من خلال رصد التطور التاریخي لتدخل القضاء 

لحمایة الملكیة العقاریة أثناء مسطرة التحفیظ العقاري، ومنھج مقارن بین التشریعات، 

، والتحلیل وكذا بین الاجتھادات القضائیة، ومنھج تحلیلي ونقدي كلما تطلب الأمر النقد

  كالتالي :  1وذلك كلھ بتقسیم الرسالة تقسیما  ثنائیا

                                                
 أنظر أھمیة التقسیم الثنائي في كتاب أستاذنا إدریس الفاخوري، مدخل لدراسة مناھج العلوم القانونیة مطبعة - 1

  وما بعدھا. 78، ص: 2007دار النشر الجسور، وجدة. الطبعة الثانیة 
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الفصل الأول : دور النیابة العامة في حمایة الملكیة العقاریة أثناء مسطرة 

  التحفیظ العقاري.

یة أثناء مسطرة الفصل الثاني : دور قضاء الحكم في حمایة الملكیة العقار

 التحفیظ العقاري.
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  : 

 
      

فإن القضاء المغربي یكونھ جھازان  1بمقتضى الظھیر المنظم لعمل القضاة،

  .2أساسیان ھما القضاء الجالس، والقضاء الواقف

روف ویتمیز قضاة النیابة العامة عن قضاة الحكم بقواعد وخصائص تفرضھا ظ

العمل والمھمة الموكولة إلیھم باعتبارھم یحرصون على تطبیق القانون وحمایة النظام 

إذ نجد أعضاء النیابة العامة یخضعون للتسلسل الإداري ویمارسون مھامھم  3العام،

تحت سلطة وزیر العدل، لذلك فھم لا یتمتعون بالاستقلالیة في الرأي، ویخضع كل 

محصنین مثل زملائھم قضاة الحكم من عدم القابلیة  عضو لرئیسھ، كما أنھم لیسوا

  للعزل أو النقل...

لذلك فإن ھذه الخصوصیات تؤثر على القضاء الواقف أثناء مزاولتھ لعملھ من 

  كطرف رئیسي أو كطرف منظم.،خلال تدخلھ أمام المحاكم المدنیة

ابة العامة وباعتبار دعاوى التحفیظ العقاري دعاوى مدنیة بطبیعتھا فإنھ یحق للنی

الإطلاع على ما تشاء من ملفات التحفیظ العقاري المعروضة على المحكمة، وتتدخل 

  من (ق.م.م). 8و7و6كلما بدا لھا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك كما جاء في المواد 

                                                
یكون النظام  1974- 11-11، الموافق ل 1394شوال  26بتاریخ  1-74- 467ظھیر شریف بمثابة قانون رقم  -  1

الموافق ل  1394شوال  29في  63السنة  3237الأساسي لرجال القضاء، منشور بالجریدة الرسمیة عدد 
  .3315ص  13/11/1974

یقصد بالقضاء الجالس قضاة الحكم، وبالقضاء الواقف قضاة النیابة العامة، كما یطلق علیھم كذلك وكلاء الملك  -  2
  لأنھم ینوبون عنھ أمام المحاكم، ویسمون كذلك بوكلاء الدولة. ویطلق علیھم في مصر و فرنسا وكلاء الجمھوریة.

نیابة العامة في الدعوى المدنیة، رسالة لنیل دد ع م في القانون الشرقاوي الغزواني نور الدین، تدخل ال -  3
  .75، ص 90-89الخاص. جامعة محمد الخامس كلیة الحقوق أكدال ، الرباط 
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یمكن للمحكمة أن تحیل تلقائیا على النیابة العامة كل قضیة  8فانطلاقا من الفصل 

قاري ترى أن المصلحة العامة تقتضي علم النیابة العامة بھا، تتعلق بالتحفیظ الع

وبالإضافة إلى ذلك فإن النیابة العامة قد تتدخل في قضایا التحفیظ من خلال نصوص 

  .29و26ظھیر التحفیظ العقاري خاصة الفصلین 

كما لا ینبغي أن نغفل دور النیابة العامة الحمائي الذي تستمده من اختصاصاتھا 

وأساسا في القانون الجنائي، إذ تناط بھا مھمة تحریك الدعوى العمومیة كلما الأصلیة 

حمایة من ھذا الجانب یدفع  اء مسطرة التحفیظ الشيء الذي یوفرارتكب فعل جرمي أثن

  .1بمسطرة التحفیظ إلى نھایتھا

وعلیھ یقوم جھاز النیابة العامة بحمایة الملكیة العقاریة من خلال التدخل في 

  لتحفیظ العقاري في مرحلتین:قضایا ا

: ویتدخل فیھا استنادا إلى القانون الإجرائي أو بعض المرحلة الإداریة* 

  النصوص القانونیة الخاصة، سواء في ظھیر التحفیظ العقاري أو في القانون الجنائي.

: وھي التي یتدخل فیھا جھاز النیابة العامة عندما یرفع إلیھ المرحلة القضائیة* 

  ر في التعرضات المقدمة خارج أجلھا الأصلي.طلب النظ

في  خلال ھذا الفصل رصد الدور الذي تقوم بھ النیابة العامة لذلك سنحاول من

  مسطرة التحفیظ العقاري من خلال تقسیمھ كالتالي:

المبحث الأول: التدخل الحمائي للنیابة العامة من خلال المرحلة الإداریة وفي 

  دعاوى التحفیظ.

اني: دور النیابة العامة في حمایة الملكیة من خلال قبول أو رفض المبحث الث

  التعرضات الاستثنائیة.
                                                

السنة الرابعة  7محمد عتیق، دور النیابة العامة في التحفیظ العقاري، مقال منشور بمجلة البحوث، العدد  -  1
  121، ص 2007
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 : 

 

ا أمام الجنائیة فإن دورھإذا كانت الوظیفة الأساسیة للنیابة العامة ترتبط بالمادة 

نظر في اقتضاء الحقوق الخاصة لا یقل أھمیة، إذ قد ترفع دعوى القضاء المدني وھو ی

على من یخالف القانون، كما قد ترفع ضدھا دعوى من شخص للاعتراف لھ بمركز 

  .1قانوني وقد یقتصر دورھا على التدخل في خصومة قائمة لإبداء رأیھا

ھ النیابة العامة فإن حضورھا غیر إلزامي إلا إذا كانت ورغم الدور الذي تقوم ب

 10ما قانونا حسب ما جاء في الفصل محتفي الدعوى، وكان حضورھا  اطرفا أصلی

  من ق.م.م.

لعامة وباعتبار قضایا التحفیظ العقاري قضایا مدنیة بطبیعتھا، فإن تدخل النیابة ا

الدعاوي المدنیة، حیث تتدخل  جد أساسھ في تدخلھا فيفي مسطرة التحفیظ العقاري ی

  ھذه الأخیرة إما كطرف منظم أو كطرف رئیسي.

وقبل ذلك تتدخل النیابة العامة في حمایة الملكیة العقاریة إبان المرحلة الإداریة 

للتحفیظ من خلال تقدیمھا للتعرض باسم فئة خاصة من المجتمع، وكذا في إجراءات 

ریة،بالإضافة إلى تدخلھا لتحریك الدعوى العمومیة التبلیغ التي تقوم بھا المحافظة العقا

  المرحلة الإداریة.ضد من ثبت عرقلتھ لإجراءات التحفیظ أثناء 

  وعلیھ سأحاول تقسیم ھذا المبحث كالتالي: 

  المطلب الأول: تدخل النیابة العامة في دعاوى التحفیظ. 

  لتحفیظ.      المطلب الثاني: تدخل النیابة العامة خلال المرحلة الإداریة ل

                                                
ریف، محاضرات في القانون القضائي الخاص دراسة في ضوء قانون القضاء المدني عبد الحمید أخ -  1

 2002-2001والتجاري، لتھیئ الإجازة في القانون الخاص ومباریات التأھیل المھنیة، كلیة الحقوق بفاس، طبعة 
  .33ص 
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 

كما ھو معلوم تعتبر قضایا التحفیظ العقاري قضایا مدنیة بطبیعتھا، لذلك 

) فإن النیابة العامة بإمكانھا أن 9-8-7-6وبمقتضى قانون المسطرة المدنیة (الفصول 

ماعي من خلال حمایة الملكیة العقاریة تقوم بدور مھم في الحفاظ على الاستقرار الاجت

  بواسطة تدخلھا لفائدة تطبیق القانون والعدالة.

وتتدخل النیابة العامة في القضایا المدنیة بشكل عام إما بصفتھا كطرف منظم أو 

  كطرف رئیسي وھي نفس الصفات التي تتدخل بھا أثناء مسطرة التحفیظ العقاري.

نیابة العامة بدور آخر في حمایة الملكیة العقاریة وبالإضافة إلى ھذا الدور تقوم ال

ویتعلق الأمر بتحریكھا للدعوى العمومیة ضد من ثبت في حقھ الاعتماد على تزویر 

  الوثائق.

ولتوضیح ما سبق ذكره سأحاول من خلال ھذا المطلب توضیح كیفیة تدخل 

ى أن أخصص (الفقرة النیابة العامة في القضایا المدنیة بشكل عام (الفقرة الأولى)، عل

  الثانیة) لتوضیح كیفیة تدخل النیابة العامة في مسطرة التحفیظ بشكل خاص.

 

 

على عكس المحاكم الزجریة حیث یعتبر تمثیل النیابة العامة وحضورھا 

، یتمیز تدخل ھذه الأخیرة أمام المحاكم المدنیة في 1ات الحكم أمرا ضروریالمناقش

كونھ یتخذ صورتین، فالنیابة العامة إما أن تتدخل كطرف رئیسي (أولا)، أو أن تتدخل 

 كطرف منظم (ثانیا).

 
                                                

ریة وتحضر مناقشات تمثل النیابة العامة لدى كل محكمة زج «من (ق.م.ج) على أنھ:  37حیث تنص المادة  -  1
  من (ق.م.ج). 38و 36انظر كذلك المادتین  »ھیئات الحكم، ویجب النطق بجمیع المقررات بحضورھما...
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یمكن للنیابة  1ن قانون المسطرة المدنیةانطلاقا من الفصل السادس والسابع م

العامة أن تتدخل في الدعوى المدنیة بصفة رئیسیة، حیث ینص الفصل السادس على 

أو أن تتدخل كطرف منظم وتمثل  یمكن للنیابة العامة أن تكون طرفا رئیسیا« أنھ:

  ».الأغیار في الحالة التي ینص علیھا القانون

ف رئیسي تتقاضى إما مدعیة أو مدعى علیھا، لكن فالنیابة العامة في تدخلھا كطر

  .2المحددة بمقتضى قوانین خاصة ا ھذا التدخل إلا في الحالات لا یكون لھ

النیابة  لتدخل   على عدة حالات  وقد جاء النص في قانون المسطرة المدنیة

  و  217والفصول  5 267و  4 263و  3 190العامة كطرف رئیسي كما في الفصول 

  ....6 219و   218

من( ق م م) فإن حضور النیابة العامة في الجلسات یعتبر  7 10وبموجب الفصل 

  إلزامیا سواء كانت مدعیة أو مدعى علیھا إذا كانت طرفا رئیسیا.

وتتساوى النیابة العامة مع الطرف الآخر بحیث تعتبر كأنھا طرف عادي، و تبلغ 

ق الترافع أولا إذا كانت ھي المدعیة، طلباتھا ومذكراتھا إلیھ والعكس. ویكون لھا ح

                                                
) بالمصادقة على 1974شتنبر  28( 1394رمضان  11بتاریخ  447.74.1ظھیر شریف بمثابة قانون رقم  -  1

  2741، ص 1974شتنبر  30كرر بتاریخ م 23003قانون المسطرة المدنیة، منشور بالجریدة الرسمیة عدد 
  80- 79الشرقاوي الغزواني نور الدین، م.س. ص  -  2
  المتعلق بالتدابیر الواجب اتخاذھا ضد أولیاء القاصرین. -  3
  المتعلق بتسییر أموال الغائبین. -  4
  المتعلق بالتركات الشاغرة. -  5
  تصحیح وثائقھا.المتعلقة بالتصریحات القضائیة بالحالة المدنیة و -  6
یعتبر حضور النیابة العامة في الجلسات غیر إلزامي، إلا إذا كانت  «من (ق م م) على أنھ:  10ینص الفصل  -   7

  .»طرفا رئیسیا، أو كان حضورھما محتما قانونا، ویكون حضورھما اختیاري في الحالات الأخرى
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وأن ترافع بعد المدعي إذا كانت مدعى علیھا، ولا یمكن للطرف الآخر أن یجرحھا لأنھ 

  .1لیس للخصم أن یحرج خصمھ

من (ق م م) فإن للنیابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا  7وبمقتضى الفصل 

في الأحوال المحددة بمقتضى  التعرض عندما تتدخل تلقائیا مدعیة أو مدعى علیھا

القانون، لأنھ لا یمكن تصور غیاب النیابة العامة، ولكن بالمقابل یجب أن تبلغ إلیھا 

  القرارات والأحكام حتى تحتسب آجال الطعن بالنسبة إلیھا.

 

ل فیھا النیابة العامة كطرف منظم من (ق م م) الحالات التي تتدخ 8حدد الفصل 

تتدخل النیابة العامة كطرف « في الدعاوى المدنیة، إذ ینص ھذا الأخیر على أنھ : 

منظم في جمیع القضایا التي یأمر القانون بتبلیغھا إلیھا وكذا في الحالات التي تطلب 

ا القضیة تلقائیا النیابة العامة التدخل فیھا بعد اطلاعھا على الملف، أو عندما تحال علیھ

، فطبقا لھذا الفصل یكون تدخل النیابة العامة كطرف منظم في »من طرف القاضي...

  ثلاث حالات ھي:

  في جمیع القضایا التي یأمر القانون بتبلیغھا إلیھا. - 1

  الحالات التي تطلب النیابة العامة التدخل فیھا بعد اطلاعھا على الملف.  - 2

  یة تلقائیا على النیابة العامة.عندما یحیل القاضي القض - 3

من (ق م م) الحالات التي یجب تبلیغھا إلى النیابة العامة وھي  9وقد حدد الفصل 

  .2ثمانیة حالات

                                                
 2000المدنیة، مجلة المحاكم المغربیة شتنبر. اكتوبر إدریس السیاسي، دور النیابة العامة في إطار المسطرة  -  1

  34، ص 
من ذي  12بتاریخ  1-04-23الصادر بمقتضى الظھیر الشریف رقم  72-03غیر ھذا الفصل بالقانون رقم -  2

  .2003فبرایر  3الموافق ل  1424الحجة 
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وتجدر الإشارة إلى أن النیابة العامة عندما تتدخل كطرف منظم فھي بھذه الصفة 

انون والعدالة، لا تكون خصما لأحد وإنما تتدخل في الدعوى لتبدي رأیھا لمصلحة الق

وانضمامھا ھذا لا یعني تبعیتھا لرأي الطرف الذي انضمت إلیھ، فتسمیتھا بالطرف 

المنظم فیھ نوع من الإیجاز نظرا لأنھا مكلفة بالانضمام في الرأي والدفاع بمقتضى 

القانون من جھة، ومن جھة أخرى فھي تعطي رأیھا في النازلة مستقلا بما تراه حقا 

  .1وعدلا

من (ق م م) فإنھ غیر خاف على أن القضاء  8فقرة الأخیرة من الفصل وحسب ال

الواقف حینما یتدخل كطرف منظم لا یكون لھ صفة الخصم العادي، لذلك لا یحق لھ 

الطعن في الأحكام إلا استثناء حینما ینص القانون على منحھ ھذا الحق عندما یكون 

  سبب الطعن متعلقا بالنظام العام.

 

باعتبار المنازعات العقاریة قضایا مدنیة، یحق للنیابة العامة التدخل لحمایة 

من ق م م) وھو ما یعرف بالتدخل  6الملكیة العقاریة إما كطرف رئیسي (الفصل 

یھ وھو ما یطلق عل ،من ق م م) 8الاختیاري، أو أن تتدخل كطرف منظم (الفصل 

  بالتدخل الإلزامي.

وبالإضافة إلى ذلك تقوم النیابة العامة بدور مھم في حمایة الملكیة أثناء مسطرة 

التحفیظ من خلال تحریكھا للدعوى العمومیة ضد من ثبت في حقھ تزویر المستندات 

  أثناء البت في دعوة الزور الفرعي.

یة الملكیة من خلال وعلیھ سنتناول في ھذه الفقرة دور النیابة العامة في حما

تدخلھا الاختیاري والإلزامي في مسطرة التحفیظ (أولا)، ثم نتناول دورھا عند إثارة 

  دعوى الزور الفرعي (ثانیا).
                                                

  79و 78الشرقاوي الغزواني نور الدین، م،س، ص  -  1
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 

ن ق م 9تتدخل النیابة العامة بشكل إلزامي في مسطرة التحفیظ بموجب (الفصل 

م م) الذي أوجب علیھا التدخل كطرف منظم في الحالات التي فرض القانون تبلیغھا 

  إلیھا بشكل إلزامي.

ومن بین ھذه الحالات نجد، حالة الأشخاص فاقدي الأھلیة، والمفترضة غیبتھم 

والمحجورین... فإذا ما وجد شخص من ھؤلاء لھ مصلحة في التدخل لإیقاف مسطرة 

لنیابة العامة عندما تبلغ إلیھا مثل ھذه الحالات أن تتدخل باسم التحفیظ، یجب على ا

  ھؤلاء، وھو ما یسمى بالتدخل الإلزامي للنیابة العامة في مسطرة التحفیظ.

من ظھیر التحفیظ العقاري على نفس الأمر، إذ منح للنیابة  26وقد أكد الفصل 

لأشخاص العامة حق التدخل عن طریق التعرض على مطلب التحفیظ باسم ا

المحجورین والغائبین والمفقودین والغیر الحاضرین، كما یمكن أن یتدخل بالنسبة إلى 

،وھو ما أكده المجلس 1والأقارب الشرعیین والممثلین المحاجیرھؤلاء كل من قاضي 

الأعلى في القضایا التي یكون أحد أطرافھا قاصرا حیث رتب على عدم تبلیغ النیابة 

، لأن الطاعنین لم القول بنقض الحكم و قاصرا اھطرفأحد أ كونالعامة بالدعوى التي ی

ل من الفریق الطاعن الذین كانوا أطراف في الدعوى، وھ یبینوا من ھم ھؤلاء المحاجر

أو من الفرقاء الآخرین حتى یراقب المجلس الأعلى ما إذا كانت المحكمة ملزمة بتبلیغ 

  .2ین الصفة والمصلحة في إثارة ھذه المسألةالملف إلى النیابة العامة وما إذا كان للطاعن

                                                
  .132ص:  : نفسھ -  1
، أورده 1991فبرایر  13صادر بتاریخ  935/77في الملف عدد  399قرار صادر عن المجلس الأعلى رقم  -  2

عبد العزیز توفیق، قضاء المجلس الأعلى في التحفیظ خلال أربعین سنة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 
  .234، ص: 1999الطبعة الأولى 
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ن قانون (م.م) م 9وجاء في قرار آخر أن الإجراءات المنصوص علیھ في المادة 

وأن ھذه الأخیرة لم تتضرر مما قضت بھ المحكمة ولا من  ر،قرار لمصلحة القاص

  .1مصلحة للطاعنین في إثارتھ لتعلقھ بالغیر

طرف منظم، تتدخل النیابة العامة بصفة وإلى جانب التدخل بشكل إلزامي أو ك

اختیاریة إذ لھا الحق في الإطلاع على ما تشاء من الملفات المعروضة على المحكمة، 

وما دامت مسطرة التحفیظ بدورھا قد تصل إلى المحكمة في حالة وجود ما یعرقلھا، 

ق لھ فالقضاء الواقف یمكنھ أن یطلع على ما ھو معروض على المحكمة، وبالتالي یح

  التدخل في مسطرة التحفیظ كلما بدا لھ ذلك.

من ظھیر التحفیظ یمكن القول أن تقدیم النیابة العامة  37 وبالرجوع إلى الفصل

لمستنتجاتھا غیر إلزامي، استنادا إلى العبارة التي جاء بھا الفصل الذي أشار إلى تقدیم 

إن اقتضى الحال تفید إلزامیة ممثل النیابة العامة إن اقتضى الحال استنتاجاتھ، فعبارة 

  .2تقدیمھا

إن الفصل «وفي ھذا السیاق نجد قرار صادر عن المجلس الأعلى ومما جاء فیھ: 

م في قضایا التحفیظ تحفیظ لا یوجب على النیابة أن تقدمن الظھیر التأسیسي لل 45

فات یغ النیابة العامة كل المل، لكن یلاحظ أن القضاء دأب على تبل»ملتمسات كتابیة

الرائجة قبل البت فیھا وذلك لوضع مستنتجاتھا، فنجد القضاة یبتون أحكامھم دائما 

بالإشارة إلى أن النیابة العامة وضعت مستنتجاتھا ھذه الأخیرة غالیا ما تكون عبارة 

    .3عن ملتمس تطبیق القانون
                                                

، أورد المرجع سابقا، ص: 96-6-12صادر بتاریخ  370/90عدد ملف  1410قرار المجلس الأعلى عدده  -  1
318  

سمرة مجدوب، القواعد المسطریة لقضایا التحفیظ العقاري، رسالة لنیل دبلوم  الدراسات العلیا المعمقة، شعبة  -  2
جدة، القانون الخاص، وحدة التكوین والبحث في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول ، كلیة الحقوق، و

  .  34- 33، ص، ص: 2004-2005
(غیر منشور)  22/11/07بتاریخ  02/2007في الملف العقاري  34أنظر حكم صادر عن ابتدائیة صفرو رقم  -  3

  (غیر منشور). 2008- 4-24بتاریخ  11/07في  الملف العقاري  17وكذا حكم رقم 
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امي أو الذكر أي تدخل النیابة العامة بشكل إلز ألسابقتيوعلیھ ففي كلتا الحالتین 

اختیاري، تقوم ھذه الأخیرة بدور مھم في حمایة الملكیة العقاریة أثناء مسطرة التحفیظ، 

خاصة بالنسبة للحقوق المرتبطة بفئة معینة من المجتمع لا توجد في وضع سوي 

كالقاصرین، والغیاب، والمحجورین... لكن أھم ما یمیز ھذا التدخل ھو أنھ یبقى ذا 

ھ  قاصر على مدى حرص القضاء الواقف على المصلحة طابع اختیاري وجانب من

  العامة. 

          

 

تمد الأطراف في مسطرة التحفیظ العقاري على وثائق ومستندات الملكیة أو ی 

  التوریث أو رسوم الشراء في تعزیز ادعاءاتھم.

أن شكك أحد الطرفین في صحة وثیقة الطرف الآخر وطعن فیھا وإذا ما حدث 

مــن  93و921بدعوى التزویر، فإن المحكمة المرفوع أمامھا النزاع وعملا بالفصل 

(ق م م) إما أن تصرف النظر عن ھذه الدعوى وذلك في حالة كون الدعوى لا تتوقف 

إنذار صاحب الوثیقة فیما  على ھذا المستند، أما في حالة العكس فإن المحكمة تعمد إلى

فھنا تأمر بإیقاف الدعوى الأصلیة، وإیداع  ،إذا كان ینوي الاعتماد علیھا لتعزیز دعواه

أیام، أما إذا اختار عدم استعمالھ أبعد المستند عن  8المستند بكتابة الضبط داخل أجل 

  الدعوى واستمرت ھذه الأخیرة بشكل عادي.

إثارة دعوى الزور الفرعي في كون المحكمة،  ویتجلى تدخل النیابة العامة عند

من (ق م  9المثارة أمامھا ھذه الدعوى تكون ملزمة بتبلیغھا لھذه الأخیرة طبقا للمادة 

                                                
ناء سریان الدعوى في احد المستندات إذا طعن احد الأطراف أث «من ق م م على انھ:  92ینص الفصل  -   1

المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا یتوقف على ھذا المستند 
وإذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمھا لیصرح بما إذا كان یرید إستعمالھا  أم لا، وإذا 

انھ یتخلى عن استعمال المستند المطعون فیھ بالزور الفرعي أ ولم یصرح بشيء بعد  صرح الطرف بعد إنذاره
  .»ثمانیة أیام نحي المستند من الدعوى.
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، باعتبارھا الجھاز المخول قانونا تفعیل الجانب الزجري للمقتضیات القانونیة 1م)

  . 2وتمثیل الحق العام والدفاع عنھ

الأمر یكمن في حفظ حق النیابة العامة في تحریك ولعل مبتغى المشرع في ھذا 

الدعوى العمومیة، وذلك بفتح دعوى  تزویر المستندات واستعمالھا، مع انطلاق من 

حرص المشرع على إعطائھ صلاحیات جد واسعة، لضبط الأمن العام والسكینة العامة 

  . 3لمجموع المواطنین ومؤسسات الدولة العامة والخاصة

ھذه الطریقة التي تتدخل فیھا النیابة العامة في دعاوى الزور وبالإضافة إلى 

الفرعي یحق لرافع دعوى التزویر إذا ما قضت المحكمة المدنیة بھ أن یبلغ النیابة 

العامة قصد تحریك الدعوى العمومیة بالزور إذا أصبح مرتكبھ معروفا وأن یتم ھذا 

  .4التحریك عن طریق الإدعاء المباشر

أمام القضاء الزجري فإنھ یمكن للنیابة العامة ولقاضي التحقیق  وبوجود الدعوى

أن ینتقل إلى عین المكان لإجراء جمیع البحوث والتحریات الضروریة، في أي مكان 

عمومي توجد بھ مستندات مدعى فیھا بالزور ولو كان المكان إدارة عمومیة، كما یمكن 

  .5واء كان محلا خاصا أو عمومیاإجراء البحث بالمكان الذي أعدت فیھ المستندات س

ولتفعیل دعوى الزور الفرعي یجب أن تكتمل شروطھا الخاصة كأن ینصب 

الإدعاء بالزور الفرعي على مستند قدم أثناء سریان الدعوى، وأن یكون المستند منتجا 

                                                
  یجب أن تبلغ إلى النیابة العامة الدعاوى الآتیة: «من( ق م م):  9ینص الفصل  -  1

               .  »قضایا الزور الفرعي.... - 8 -                         
  .18، ص: 2003، یونیو 1زھیر برحو، النیابة العامة بالمحاكم التجاریة ، تواجد ھیكل وغیاب وظیفي، الطبعة  -  2
  .20نفس المرجع، ص:  -  3
  .221محمد عتیق. .م. س. ص  -  4
 إجراءات المحكمة وطرق الطعن، منشورات جمعیة نشر 2وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائیة، ج. -  5

ص  2006/ نونبر 1427، الطبعة الخامسة شوال 7المعلومة القانونیة والقضائیة، سلسلة الشروح والدلائل. العدد 
212.  
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، بالإضافة إلى الشروط العامة التي تتطلبھا أي 1في موضوع الدعوى، وأن یكون جدیا

  ھلیة ومصلحة وصفة.دعوى من أ

وھو ما أكدتھ عدة قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف بتازة، حیث أیدت في 

أحد قراراتھا حكم المحكمة الابتدائیة بنفس المدینة التي رفضت دعوى الزور الفرعي 

المرفوعة أمامھا، لأن المطالب بزوریة الوثائق لم یبین ما ھو الزور الذي یدعیھ، ومما 

وحیث أن مذكرة الطعن بالزور الفرعي في الملكیة المذكورة : « 2لقرارجاء في ھذا ا

جاءت مبھمة لم تبین ما ھو الزور الذي یدعیھ الطاعن طالما أنھ أشار فقط على أنھا 

شھادة ظنیة لا ترقى إلى درجة الیقین وعاریة من الصحة وتتناقض مع الواقع، وھي 

طار الترجیح بین حجج الطرفین ولم یدع مآخذ على الملكیة لا یمكن أن تدخل إلا في إ

من قانون المسطرة  97المستأنف أي عنصر للزور یمكن من تطبیق مقتضیات الفصل 

  ».المدنیة، لذلك یكون ھذا الطعن غیر مؤسس ویكون الحكم المستأنف مؤسسا

من (ق م م) حیث أن  102ونشیر في نھایة ھذه الفقرة إلى ما جاء في الفصل 

ة تكون ملزمة بأن توقف البت في الدعوى المرفوعة أمامھا إذا ما رفعت المحكمة المدنی

الجنائي «دعوى أصلیة بالزور الفرعي أمام المحكمة الزجریة، وذلك عملا بقاعدة 

  ».یعقل المدني

ھكذا إذن یتبین لنا الدور الذي تقوم بھ النیابة العامة في حمایتھا للملكیة العقاریة 

الفرعي أثناء سریان مسطرة التحفیظ، إذ تقوم من جھة  إذا ما أثیرت دعوى الزور

بتحریك الدعوى العمومیة إما بطلب المدعي الذي طالب بزوریة المستندات وحكمت 

                                                
  .221محمد عتیق. .م. س. ص  -  1
(غیر منشور). وانظر في  23/07/2007صادر بتاریخ  110/06في  الملف العقاري عدد  78قرار عدد  -  2

صادر بتاریخ  132/06، ملف عقاري عدد  74نفس المحكمة عدد نفس السیاق القرار الصادر عن 
  (غیر منشور).23/07/2007
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المحكمة المدنیة بصحة طلبھ، وإما بتحریكھا تلقائیا عندما تحال علیھا القضایا المتعلقة 

  م). مـن (ق م 9بالزور الفرعي من طرف المحكمة عملا بالفصل 

ومن جھة أخرى تضطلع النیابة العامة بدور مھم في إجراءات البحث والتحقیق 

. التي تنص على أنھ : 1من (ق م ج) 576أمام القضاء الزجري كما حددت ذلك المادة 

یمكن لممثل النیابة العامة أو قاضي التحقیق أن ینتقل لإجراء جمیع البحوث « 

توجد بھ مستندات منسوبة بالزور أو أي  والتحریات الضروریة في أي مكان عمومي

 ».مكان أعدت بھ ھذه المستندات....

 

 

إن إجراءات المسطرة الإداریة التحفیظ تسیر من لدن المحافظ ومساعدوه والتي 

فیظ العقار، أو رفع الملف للقضاء عند وجود تعرضات على مطلب تنتھي بإعلان تح

  وذلك طالما لم یتسنى إزالة ھذه التعرضات من قبل طالب التحفیظ. ،2التحفیظ

وتعرف ھذه المرحلة بالمرحلة الإداریة للتحفیظ العقاري، تسیر من لدن جھاز 

  یحال الملف علیھ.المحافظة العقاریة، ولا یتدخل فیھا الجھاز القضائي إلا بعدما 

لكن ومادام جھاز النیابة العامة ینفرد بمجموعة من الخصوصیات دون غیره من 

وحتى یتأتى لھ –الأجھزة القضائیة، لم یكن من الغریب أن یختص ھذا الجھاز 

بوظائف فریدة ومتمیزة تتلخص في ممارسة  - الاضطلاع بمھمة الدفاع عن الحق العام

، فإنھ قد یتدخل أثناء المرحلة الإداریة، من 3لحق العامالدعوى العمومیة واستخلاص ا

                                                
ذي 27بتاریخ  5078،الجریدة الرسمیة عدد 2002مارس10،صادر بتاریخ 22-01قانون رقم  -  1

  ،2003ینایر10،الموافق 1423القعدة
، المركز »العینیة بالمملكة المغربیةنظم التحفیظ العقاري وإشھار الحقوق  «عبد العلي بن محمد العبودي،  -  2

  .13، ص: 2003الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، الطبعة الثانیة، 
  .11زھیر برحو، م.س، ص:  -  3
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خلال تقدیم التعرض على مطلب التحفیظ باسم فئة معینة من المجتمع (الفقرة الأولى)، 

كما قد یتدخل من خلال إجراءات التبلیغ (الفقرة الثاني) بالإضافة إلى تدخلھ في تحریك 

نصوص  فیظ وذلك بالاستناد إلىلمسطرة التح الدعوى العمومیة ضد من ثبت عرقلتھ

  (الفقرة الثالثة).  1القانون الجنائي

 

  

التعرض على مطلب التحفیظ ھو وسیلة قانونیة یمارسھا الغیر للحیلولة دون 

ءات التحفیظ وذلك خلال الآجال القانونیة المقررة، ویھدف التعرض بھذا إتمام إجرا

المعنى إلى توقیف إجراءات التحفیظ من طرف المحافظ وعدم الاستمرار فیھا إلى أن 

  .2یرفع التعرض ویوضع حد للنزاع عن طریق المحكمة أو إبرام صلح بین الأطراف

یمكن لكل شخص أن «من (ظ ت ع) بالقول:  24وھو ما نص علیھ الفصل 

یتدخل عن طریق التعرض في أعمال التحفیظ خلال أجل شھرین یبتدئ من یوم نشر 

الإعلان عن انتھاء التحدید المؤقت في الجریدة الرسمیة، إن لم یكن قام بذلك الإجراء 

  .3»من قبل...

  ولیعتد بالتعرض لا بد من أن یصدر ممن لھ الصفة والمصلحة والأھلیة.

 ،ن ووكلاء الغیابوالأولیاء والمقدمی ة العامة مثلھا مثل الأوصیاءوتعتبر النیاب

وذلك لأن القانون منح  ،من قبیل الأشخاص الذین لھم حق التعرض على مطلب التحفیظ

                                                
)، بالمصادقة على 1962أكتوبر  26( 1328جمادى الثانیة  28صادر بتاریخ  1- 59-413ظھیر شریف رقم  -  1

)، ص: 1963یونیو  5( 1383محرم  12مكرر، بتاریخ  2640رسمیة عدد القانون الجنائي، منشور بالجریدة ال
1253.  

  .177محمد خیري: حمایة الملكیة العقاري ونظام التحفیظ العقاري بالمغرب،م س ص  -  2
ذي الحجة  26عدل ھذا الفصل بمقتضى التعدیل اللاحق بظھیر التحفیظ العقاري الصادر بمقتضى ظھیر  -   3

)ص 1954،(فاتح أكتوبر 1374صفر  2،صادرة بتاریخ 2188، ج ر عدد 1954غشت  25الموافق ل  1373
:2643 .  
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ھذه الصفة لأصحاب الحقوق العینیة، أو لوكلائھم، أما إذا كان صاحب الحق العیني 

انون تدخل ومنح الأوصیاء والأولیاء قاصرا أو مفقودا أو محجوزا أو غائبا، فإن الق

لغیاب حق التدخل والممثلین الشرعیین والأقارب ووكیل الدولة والقاضي ووكیل ا

  سمھم.وتقدیم التعرض بإ

ویمكن للنیابة العامة التدخل عن طریق التعرض على مطلب التحفیظ باسم 

اضرین في الأشخاص المحجورین والغائبین والمفقودین، وأیضا الأشخاص الغیر الح

  .1وقت القیام بعملیة التحفیظ ولاسیما ساعة ویوم التحدید

من (ظ ت ع) حیث منح حق التعرض لغیر  26وھو ما نص علیھ الفصل 

صاحب الحق العیني أو وكیلھ، من أجل التدخل لحمایة مصالح فئة معینة من المجتمع 

تعیین وكیل لھا أو كما أنھا قد لا تقدر على  ،غیر قادرة على حمایة مصالحھا بنفسھا

  نائب عنھا.

أنھ حصر من  1954غشت  25من (ظ ت ع) بعد تعدیل  26وما یسجل للفصل 

لھ حق التعرض باسم الأشخاص المحجورین والغائبین والمفقودین والغیر الحاضرین، 

في الأوصیاء والممثلین الشرعیین والأقارب ووكیل الدولة والقاضي ووكیل الغیاب، 

صیغتھ القدیمة على أنھ یحق للعائلة وحتى الأصدقاء التدخل باسم  بعدما كان ینص في

من سبق ذكرھم لتقدیم التعرض، ومن دون تحدید صفتھم القانونیة بالضبط حتى  یتسنى 

  .2لھم تقدیم التعرض

وما دام أن ما یھمنا ھو تقدیم التعرض من طرف النیابة العامة لصالح ھذه الفئة 

ن (ظ ت ع)، حیث یمكن في جمیع الأحوال أن یتدخل م 26من المجتمع طبقا للفصل 

                                                
محمد عبد المحسن البقالي، دور النیابة العامة في مسطرة التحفیظ العقاري، منشور بموقع  -  1

adala.justice.gov.ma 4، ص: 20:30على الساعة  2010- 5-31، تاریخ الزیارة.  
2  - Paul decroux, droit foncier marocain, édition la porte,imprimerie almaarif al jadida 
.rabat 2002. p 82  
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في مسطرة التحفیظ وكیل الملك عن طریق تقدیم التعرض باسم الأشخاص المحجورین 

  والغائبین والمفقودین وغیر الحاضرین.

وغني عن البیان أن النیابة العامة عندما تقدم التعرض تكتسب صفة المدعي 

یم البیانات والإثباتات والحجج المؤیدة لتعرضھا كسائر المتعرضین، وبالتالي تلزم بتقد

لأنھا تعتبر مدعیة، والمدعي كما ھو معلوم في قضایا التحفیظ یلزم بأن یثبت وجھ 

  .1ادعائھ

شروط قبول التعرض المقدم باسم  26وقد حددت الفقرة الأولى من الفصل 

  ھ:حیث نصت على أن 26الأشخاص المذكورین في الفقرة الأخیرة من الفصل 

  یجب على كل شخص یقدم طلب التعرض باسم غیره:«  

  أن یثبت ھویتھ. - 1

أن یبرر ذلك بالإدلاء  عندما یتعرض بصفتھ وصیا أو نائبا قانونیا أو وكیلا - 2

بوثائق صحیحة وأن یعطي البیانات المتعلقة بالحالة المدنیة لمنوبیھ وأن یضع عقود 

  ».بشركاء في الإرث...المناسخات(رسوم النسب) عندما یتعلق الأمر 

وعلیھ فالمعنى الواضح للفقرة یوحي بأن من لھم الصفة في تقدیم التعرض باسم 

، لا بد لھم من أن یثبتوا ھویتھم، وكما ھو 26من ذكروا في الفقرة الثانیة في الفصل 

معلوم فإن إثبات الھویة یكون بأحد الوثائق القانونیة التي تمكن من ذلك كبطاقة 

وطنیة، أو جواز السفر... وأن یعزز الإثبات بوثیقة صحیحة تبین صفتھ التعریف ال

كنائب قانوني أو وكیل، ویعطي البیانات المتعلقة بالحالة المدنیة لمن ینوب عنھ أو 

  یوكلھ.

                                                
محمد بوزیان. دور النیابة العامة أمام المحاكم المدنیة.،سلسلة دروس بالمعھد الوطني للدراسات  -  1

  .71،(بدون ذكر المطبعة) ص 1992القضائیة،الطبعة الرابعة
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لذلك نبادر إلى طرح سؤال مھم وھو: ھل النیابة العامة ملزمة بھذین الشرطین  

رین والغائبین والمفقودین والغیر لكي تقدم التعرض باسم الأشخاص المحجو

  الحاضرین؟

بدایة یمكن القول بأن الشرط الثاني غیر قابل للتطبیق على النیابة العامة في 

تقدیمھا للتعرض، حیث أنھ قاصر على الأوصیاء والنواب القانونیین والوكلاء، كما ھو 

  من (ظ ت ع). 26واضح في الفقرة الأولى من الفصل 

رط على ما یبدو ھو الحد من التعرضات الكیدیة عن طریق فالغرض من ھذا الش

التحقق من الصفة حتى لا یمكن انتحـالھا من طرف آخر یسعى لتعطیل المسطرة عن 

  من (ظ ت ع) . 48طریق تقدیم تـعرض وكذا تسھـیل تطـبیق الفصـل 

في أما بالنسبة للنیابة العامة فتستمد صفتھا من القانون ودائما ھي واحدة متمثلة 

  .1النیابة العامة التي یوجد العقار بالدائرة القضائیة للمحكمة التي تنتمي إلیھا

وفیما یخص الشرط الأول، فأعتقد أن المشرع عند إدراجھ إیاه كان یقصد بھ 

الأشخاص الطبیعیین الذین یقدمون تعرضا باسم غیرھم، والھدف منھ ھو تسھیل ضبط 

الذي یرمي إلى الحد من  48یق الفصل اسم المتعرض الحقیقي وھو ما یسھل تطب

  التعرضات الكیدیة لذلك فالنیابة العامة غیر ملزمة بھ.

على أنھ عند التصریح بالتعرض الذي غالبا ما  2لكنني أتفق مع الأستاذ عتیق

یكون في شكل كتاب یحال على السید المحافظ یجب أن یشار فیھ إلى صفة محرره، ھل 

ل الملك، والمحكمة التي ینتمي إلیھا واسم المتعرض ھو وكیل الملك، أم نائب وكی

لفائدتھ وحالتھ القانونیة... قاصر، فاقد الأھلیة، نائب، مفقود، ونوع الحق المتعرض 

                                                
  .204محمد عتیق م س ص  -  1
  نفسھ. -  2
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علیھ وأن یرفق الطلب بالبیانات المتعلقة بالحالة المدنیة للمتعرض لفائدتھ وبالوثائق 

  المدعمة والمثبتة للحق موضوع التعرض.

لقول بأنھ في الحالة التي تتعرض فیھا النیابة العامة نیابة عمن سبق وعلیھ یمكن ا

ذكرھم تتقمص شخصیتھم وتكون مدعیة كسائر المتعرضین بشان أعمال التحفیظ 

وعلیھا أن تقدم البیانات والإثباتات التي علیھم تقدیمھا ولھا متابعة الدعوى إلى أن 

  .1یصدر بشأنھا حكم نھائي

متفق على أن النیابة العامة عند تقدیمھا للتعرض  2من الفقھلكن وإذا كان الكثیر 

تأخذ صفة المدعیة كسائر المتعرضین وتلزم بالتالي بتقدیم البیانات والإثباتات اللازمة 

لتأیید تعرضھا. فھل بإمكان المحافظ أن یلزمھا بتقدیم الحجج تحت طائل التھدید بتطبیق 

من (ظ  32المنصوص علیھا في الفصل من (ظ ت ع) وفق المسطرة  48جزاء الفصل 

  .3ت ع)

في اعتقادي المتواضع وتماشیا مع الدور المنوط بالنیابة العامة، وكذا مع الفلسفة 

الذي یخول للمحافظ طلب الوثائق المؤیدة للتعرض من طالبھ، فیمكن  32العامة للفصل 

النیابة العامة القول بأن تفعیل مقتضیات ھذا الفصل بالنسبة لتقدیم التعرض من طرف 

یبقى غیر وارد، لأن المشرع خول للمحافظ طلب الحجج المؤیدة للتعرض من أجل 

وھو ما یفسر إنذار المحافظ  ،الكیدیة التي تعرقل سیر المسطرة الحد من التعرضات

  .48للمتعرض بالإدلاء بالوثائق تحت طائل جزاء الفصل 

ص على تطبیق القانون ولیس والنیابة العامة منزھة عن ھذه الأعمال لأنھا تحر

على خرقھ، فدورھا السھر على حمایة النظام العام وتطبیق القانون، لذلك لا یمكن أن 
                                                

  .22و  21محمد بوزیان م س ص  -  1
  .203، محمد عتیق م،س، ص 72، محمد بوزیان م س، ص79الشرقاوي، م، س، ص:  ينور الدین الغز وان -  2

... یوجھ المحافظ للمرة الأخیرة إنذار «من( ظ ت ع) على أنھ:  32تنص الفقرة الأولى من الفصل  -  3
ة داخل أجل ثلاثة أشھر، الوثائق والرسوم المؤیدة لتعرضھم، ویشعرھم بأن للمتعرضین لكي یقدموا للمحافظ

  .»المحكمة لن تقبل منھم أي رسم أو وثیقة...
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نتصور أن النیابة العامة قد تقدم تعرض بدون أن تكون متوفرة على الإثباتات والبیانات 

حینما منحھا حق تقدیم التعرض باسم المحجورین  26الضروریة لتقدیمھ. فالفصل 

الغیاب والمفقودین وغیر الحاضرین  راعى حالة ھذه الفئة من المجتمع وحرص على و

عدم ضیاع حقھا، خاصة وأن مسطرة التحفیظ، تعتبر مسطرة مرتبطة بأجالات محددة، 

وفي مرور ھذه الآجالات ضیاع حقوق ھذه الفئات، لذلك وباعتبار النیابة العامة جھاز 

خبار ھذه الفئات فقد مكنھ الشارع من حق الدفاع لھ عدة قنوات تخولھ الإطلاع على أ

  عنھم بواسطة تقدیم التعرض على مسطرة التحفیظ باسمھم.

ولعل ما یعزز قولنا في ھذا الصدد الاتجاه الذي سلكھ مشروع ظھیر التحفیظ 

من (ظ ت ع) وأوجب على  26، الذي غیر الفقرة الأولى من الفصل 1العقاري

با قانونیا أو وكیلا أن یبرر تعرضھ بھذه الصفة، ولم المتعرض بصفتھ وصیا أو نائ

  یذكر التعدیل وكیل الملك عند حدیثھ عن تبریر التعرض.

 

 

ق بضبط التفاصیل المتعلقة ، المتعل3/6/1953من قرار  26ینص الفصل 

یجب على الطالب أو المتدخل أو «بتطبیق الضابط العقاري الراجع للتقیید على ما یلي: 

المتعرض أو كل شخص إذا طلب نیابة عنھ تطبیق ما في الكنانیش العقاریة أن یعین 

محلا بمركز إدارة المحافظة للمخابرة عنھ إذا ما كان محل إقامتھ الحقیقي خارجا عن 

منطقة الإدارة، وإلا فإن الإعلامات والتنبیھات الموجھة إلیھ تعد واصلة إلیھ بمجرد 

  ».تسلیمھا لمكتب وكیل الدولة

                                                
المتعلق  1913غشت  12. یغیر ویتمم بمقتضاه الظھیر الشریف الصادر في 14-  07مشروع قانون رقم  -  1

  بالتحفیظ العقاري.
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فمن خلال ھذا القصص یتبین أن المشرع ألزم طالب التحفیظ والمتعرض بتعیین 

موطن المخابرة معھ بمقر المحافظة العقاریة، إذا كان یقطن خارج دائرة نفوذھا، وذلك 

تى یتسنى إشراك ھؤلاء في متابعة إجراءات مسطرة التحفیظ حتى تؤتى أكلھا، وإلا ح

فإن الاعلامات والتنبیھات الموجھة إلیھم تعد وكأنھا واصلة إلیھم بمجرد تسلیمھا 

  لمكتب وكیل الملك.

وبالتالي تتضح أھمیة جعل مقر النیابة العامة محلا لمخابرة مع المعني بالأمر، 

الخطورة وتتمثل في إلقاء مطلب التحفیظ أو التعرض، في حال عدم تلبیة  فالنتیجة بالغة

  صاحب الشأن للإنذار داخل الأجل المضروب لھ.

وعلى المستوى العملي درجت الممارسة الإداریة لمرفق المحافظة العقاریة على 

السابق  26توجیھ مراسلات إلى وكیل الملك في الحالات المنصوص علیھا في الفصل 

أنھ رغم جمیع المحاولات فقد تعذر الاتصال «ر، مفادھا بالنسبة لطلب التعرض: الذك

بالمتعرض من أجل إدلائھ بالحجج المقصدة للتعرض، وكذا أداء الوجیبة القضائیة 

من القرار الوزاري الذي یحدد كیفیة تطبیق  26، لذا طبقا للفصل »وحقوق المرافقة

الإنذارات مع جعل محل مخابرة المعني بالأمر  نظام التحفیظ العقاري، أوجھ إلیھم ھذه

بنیابتكم، ثم یضیف أنھ عند عدم تلبیة المتعرض لھذا الأجر المضروب لھ، والذي ھو 

ثلاثة أشھر ابتداء من تاریخ تبلیغھم إیاه الإنذارات سأكون مجبرا لإلغاء التعرض، 

من  26والفصل من الظھیر الأساسي للتحفیظ العقاري  32وذلك عملا بمقتضى الفصل 

  .1القرار الوزاري أعلاه

ویبدو أن المطلوب من خلال توجیھ الإنذار إلى مكتب النیابة العامة، ھو إشعار 

ھذه الأخیرة وإعلامھا بما سیقدم علیھ المحافظ العقاري، دون حاجة إلى قیام النیابة 

ا عبر عنھ العامة بالسھر على تبلیغ الإنذار إلى المعني بالأمر، حیث أن القصد ھو م

                                                
  .5 محمد عبد المحسن البقالي، م.س، ص: -  1
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المشرع حتما، غیر أن الإعلامات والتنبیھات الموجھة إلیة تعد بأنھا واصلة بمجرد 

  .1تسلیمھا لمكتب وكیل الملك

وأعتقد أن ھذا النص مجحف في حق زبناء المحافظة العقاریة، فالالتجاء إلى 

ي في إلغاء مطلب التحفیظ أو التعرض بمجرد وصول الإنذار إلى النیابة العامة لا یراع

  شيء مصلحة المتعاملین مع المحافظة العقاریة.

أن المحافظة العقاریة لا تلتجئ إلى قرار الإلغاء إلا بعد قیام النیابة  حبد لولذلك 

العامة بما لھا من وسائل من السھر على تبلیغ المتعرض أو طالب التحفیظ من أجل 

ادة في حالة عدم التمكن الحضور لدى المحافظة العقاریة، أو على الأقل أن ترجع بإف

  من التبلیغ، وذلك كما معھود بھ في مسطرة القیم.

 

 

ام من إذا كانت حمایة الحق في الحیاة وفي السلامة الجسدیة للآدمیین بشكل ع

الاعتداءات التي قد تقع علیھم تكون الھدف الأول للقوانین الجنائیة على اختلاف 

، فالأولى بالمشرع حمایة من تنتدبھم 2مشاربھا في جمیع البلدان وعلى مر العصور

الدولة في إطار وظائفھم للقیام بمھام قانونیة ویعتدا علیھم في حیاتھم أو كرامتھم أو 

  مھام.شرفھم في إطار ھذه ال

وما دامت مسطرة التحفیظ العقاري تتطلب خروج موظفي مصلحة المحافظة 

العقاریة، وكذا موظفي مصلحة المسح العقاري للقیام بعدة مھام تتطلبھا إجراءات 

                                                
عبد الإلھ لمرابط، إلغاء مطلب التحفیظ لعدم متابعة المسطرة الإداریة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا  -  1

، أورده، المرجع السابق، 6، ص: 2006-2005المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلیة الحقوق، أكدال، الرباط، 
  . 7ص: 

- 1420ي، القسم الخاص، مطبعة النجاح الجدیدة، الطبعة الثانیة، عبد الواحد العلمي، القانون الجنائي المغرب -   2
  .193ص  2000
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التحفیظ العقاري كإنجاز التحدید، أو إعادة العلامات إلى مكانھا الذي اقتلعت منھ...، 

  الموظفین أومنعھم من القیام بمھامھم.فإنھ قد یحدث أن یعتدا على ھؤلاء 

ففي ھذه الحالة یكون تدخل النیابة العامة في مسطرة التحفیظ العقاري بتحریك 

الدعوى العمومیة بناء على الطلب الذي یقدم إلیھا من المحافظ العقاري استنادا على 

 یخرج التقریر المنجز من طرف موظفي المحافظة العقاریة المعتدى علیھم، وتدخلھا لا

  عن الحالات التالیة:

* تحریك الدعوى العمومیة بناء على علم النیابة العامة عن طریق توصلھا 

بتقریر أو بشكایة، أو إشعارھا من طرف الضابطة القضائیة بوقوع اعتداء على 

موظفي المحافظة العقاریة بالضرب أو الجرح أو السب أو الشتم وذلك بناء على ما 

من الباب الرابع من الكتاب الثالث من القانون الجنائي المغربي،  جاء في الفرع الأول

وما بعده والذي یتحدث عن عقوبة الاعتداء على موظف أثناء مزاولة  263الفصل 

  .1عملھ

ویقوم القضاء الواقف ھنا بتحریك الدعوى العمومیة، وكذلك یمكنھ أن یقوم 

ت إلى غایة صدور الحكم ویمكنھ بالمتابعة واعتقال المتھمین، والقیام بكل الإجراءا

  القیام باستئنافھ إذا تبین لھ أنھ لا یتناسب مع ما ارتكبھ المتھمون.

* تحریك الدعوى العمومیة بناء على طلب المحافظ العقاري إیفاد القوة العمومیة 

یرى بأنھ لا اختصاص للنیابة العامة في  2لمساعدة موظفي المحافظة، وإن كان البعض

بل ینعقد الاختصاص للسلطة المحلیة، إذ یقتصر اختصاص ھذه الأخیرة ھذا الأمر، 

  على تحریك القوة العمومیة في إطار تنفیذ أوامر أحكام قضائیة.
                                                

یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وغرامة من مائتین وخمسین  « من (ق ج ) على أنھ : 263ینص الفصل  -  1
لقوة إلى خمسة آلاف درھم، من أھان احد رجال القضاء، أو من الموظفین العمومیین أو من رؤساء أو رجال ا

العامة أثناء قیامھم بوظائفھم أو بسبب قیامھم بھا. بأقوال وإشارات أو تھدیدات أو إرسال أشیاء أو وضعھا آو 
  .»بكتابة أو رسوم غیر علنیة وذلك بقصد المساس بشرفھم أو بشعورھم أو الاحترام الواجب لسلطتھم...

  193محمد عتیق، م، س. ص  -  2
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وتقوم النیابة العامة كذلك بدورھا الأصلي في تحریك الدعوى العمومیة بناء على 

عاقب من من (ق ج)الذي ی 288طلب المحافظ، حیث تحرك الدعوى في إطار الفصل 

  .1قام بعرقلة أشغال أمرت بھا السلطة العامة

* وبالإضافة إلى ما سبق تقوم النیابة العامة بالتدخل أثناء مسطرة التحفیظ 

لتحریك الدعوى العمومیة بناء على طلب المحافظ أثناء تحققھ من الوثائق التي توضع 

ذه المستندات، تضع بین یدیھ لتعزیز طلبات الأطراف، فإذا ما تبین لھ زوریة أحد ھ

النیابة العامة یدھا على القضیة، وكذا بناء على طلب أحد الأطراف المتدخلة في 

  عملیات التحفیظ العقاري.

فھنا النیابة العامة تضع یدھا على القضیة باعتبارھا الجھة التي خولھا المشرع 

  .2حق تحریك الدعوى العمومیة لترتیب الجزاء المقرر قانونا

فرع الثالث من الباب السادس من الكتاب الثالث من( ق ج) عن وقد تحدث ال

، 359وما بعده إلى غایة الفصل  351تزویر الأوراق الرسمیة والعمومیة في الفصول 

یعاقب بالسجن من خمسة إلى عشر سنوات من « على أنھ :  356حیث ینص الفصل 

  ».ع مع علمھ بتزویرھا یستعمل الورقة المزورة في الأحوال المشار إلیھا في ھذا الفر

ھكذا إذن یتبین أن النیابة العامة تضطلع بدور جد مھم في حمایة الملكیة العقاریة 

عن طریق تدخلھا لتحریك الدعوى العمومیة من أجل حمایة استمرار مسطرة التحفیظ 

بشكل طبیعي ومنع ما یعرقلھا إلى غایة تأسیس الرسم العقاري، وذلك لحمایة موظفي 

العقاریة وزجر من یعتدي علیھم بأي شكل، وكذا حمایة إتمام الإجراءات المحافظة 

                                                
یعاقب بالحبس من شھر واحد إلى سنتین وبغرامة من مائة  «على أنھ : من( ق ج)  288ینص الفصل   -   1

وعشرین إلى  خمسة آلاف درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط من حمل على التوقف الجماعي على العمل أو 
منھ على الاستمرار فیھ، أو حاول ذلك مستعملا الإیذاء أو العنف أو التھدید أو وسائل التدلیس متى كان الغرض 

  .»ھو الإجبار على رفع الأجور أو خفضھا، أو الإضرار بحریة الصناعة والعمل...
  .192محمد عتیق، م س، ص  -  2



 

 31

بطریقتھا القانونیة عن طریق زجر كل من تسول لھ نفسھ الاحتیال على العدالة باعتماد 

  مستندات مزورة.

وأشیر في ختام ھذا المبحث إلى أن دور القضاء الواقف في حمایة الملكیة 

ه في ھذا المبحث، بل یضطلع قضاة النیابة العامة بدور العقاریة لا یقتصر على ما رأینا

مھم ودقیق في حمایة الملكیة العقاریة بعد انتقال ملف التحفیظ إلى المحكمة من خلال 

  النظر في التعرضات المقدمة خارج أجلھا.
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 : 

 

إن رغبة المشرع العقاري في تحقیق التوازن بین المصلحة الاقتصادیة العامة 

المتمثلة في وضع العقار على أرضیة صلبة عن طریق تأسیس الرسم العقاري لھ، 

د وبین المصلحة الخاصة الذین قد تضیع ممتلكاتھم ولا یستطیعون المطالبة بھا  بع

تأسیس الرسم العقاري، أدت إلى فتح الباب أمام الأشخاص الذین لم یستطیعوا المطالبة 

 –القانوني  التي مر علیھا الأجل  بحقوقھم في المرحلة الإداریة إلى تقدیم تعرضاتھم 

  أمام النیابة العامة.  –(ظ ت ع) 27شھرین حسب الفصـــل 

في غایة الأھمیة من أجل حمایة وعلیھ فإن قضاة النیابة العامة یقومون بدور 

  الملكیة العقاریة من خلال النظر في ھذا النوع من التعرضات.

لكن بالمقابل من ذلك یجب على قضاة النیابة العامة أن یكونوا حریصین على 

  عدم عرقلة مسطرة تأسیس الرسم العقاري عن طریق فتح أجل جدید  لھذه التعرضات.

ط المتطلبة لفتح أجل جدید لھذه التعرضات لذلك وجب علیھم التقید بالشرو

  الاستثنائیة  (المطلب الأول).

ومن جھة أخرى یبقى التساؤل مطروحا حول مدى إمكانیة الطعن في قرارات 

النیابة العامة المتعلقة بالتعرضات المقدمة خارج الأجل، خاصة أمام ازدواجیة الصفة 

ون إلى الجھاز القضائي، وفي نفس الوقت التي یتمتع بھا قضاة النیابة العامة، فھم ینتم

  یعتبرون من رجال السلطة بصفتھم ضباط سامیین للشرطة القضائیة (المطلب الثاني).
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

 

ن ینازع طالب التحفیظ في مطلبھ أو في جزء منھ، أو في حق من إن كل م

  تم نشر المطلب بالجریدة الرسمیة.الحقوق العینیة، لھ أن یقدم تعرضھ ما دام لم ی

أما إذا تم نشره فالراغب في التعرض یصبح مقید بأجل شھرین ابتداء من تاریخ 

  نتھاء التحدید بالجریدة الرسمیة.نشر الإعلان عن ا

واستثناء من ھذا المبدأ یحق للنیابة العامة فتح أجل جدید للتعرض ولو بعد لكن 

وصدور قرار عن النیابة  ،كان الملف قد تم توجیھھ للمحكمة انصرام أجل الشھرین، إذا

العامة بفتح أجل جدید للتعرض المقدم خارج الأجل لا بد لھ من عدة شروط نص علیھا 

  من (ظ ت ع). 29الفصل 

التطرق في (الفقرة الأولى) للشروط الشكلیة والموضوعیة لفتح  لذلك سنحاول

أجل جدید للتعرض الاستثنائي وفي (الفقرة الثانیة) سنحاول دراسة فتح أجل جدید 

  للتعرض الاستثنائي من طرف النیابة العامة.

 

 

بعد انصرام الأجل المحدد في « من (ظ ت ع) على أنھ:  291ینص الفصل

أعلاه یمكن أن یقبل التعرض بصفة استثنائیة من طرف المحافظ ما دام لم  27الفصل 

یوجھ الملف إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة وكذا بعد توجیھھ إذا اتخذ وكیل الملك 

ویمكن لكل منھما أن یستمع أو یعمل على الاستماع إلى الأطراف قبل أن قرارا بذلك... 

  ».یبت في الأمر ولكل منھا نفس الصلاحیات في ھذا الشأن

                                                
  .1938ابریل  5، وكذا 1918یونیو  10، وذلك بتاریخ 1954الملاحظ أن ھذا الفصل عدل مرتین قبل تعدیل  -  1
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إذن ولقبول التعرض الاستثنائي من طرف المحافظ أو وكیل الدولة لا بد من أن 

من( ظ ت ع)، وأخرى شكلیة لا  29تتحقق عدة شروط موضوعیة نص علیھا الفصل 

بد على النیابة العامة وھي تبت في طلب فتح أجل جدید للتعرض الاستثنائي أن تراقبھا 

  نظرا لارتباطھا بالمصلحة العامة.

وعلیھ یتعین أن تتوفر في المتعرض شروط صحة التقاضي المنصوص علیھا 

في المادة الأولى مـــــن (ق م م) وھي الصفة والأھلیة والمصلحة التي على المتعرض 

. 29تھا، بإرفاق ما یفید ذلك بالرسالة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من الفصل إثبا

والنیابة العامة تراقب مدى توافر ھذه الشروط لعلاقتھا بالنظام العام باعتبار أن 

  .1المحكمة تثیرھا تلقائیا وتصرح في حالة عدم تصحیح المسطرة بعدم قبول الدعوى

ض الاستثنائي أمام النیابة العامة، فبالرجوع إلى وفیما یخص مسطرة تقدیم التعر

من ظھیر التحفیظ العقاري فإننا لا نجده  29الفصل المؤطر للموضوع وھو الفصل 

  یحدد طریقة معینة لتقدیمھ.

على أنھ لا یوجد ما یمنع من تطبیق  2وفي ھذا السیاق أتفق مع إحدى الباحثات

عن التعرض العادي إلا من حیث  مسطرة التعرض العادي بخصوصھ لأنھ لا یختلف

  أجل تقدیمھ.

 253عرضات المنصوص علیھا في الفصل ومعلوم أن الطریقة العادیة لتقدیم الت

من (ظ ت ع) تكون إما مشافھة أو كتابة. وفیما یخص البیانات الواجب الإدلاء بھا عند 

  السابق الذكر. 25تقدیم التعرض فیعتمد على ما جاء في الفصل 

                                                
  208محمد عتیق، م س ص  -  1
على مطلب التحفیظ المقدم خارج الأجل" رسالة لنیل د د ع م في القانون الخاص،  فاطمة بوكرین: " التعرض -  2

وحدة التكوین والبحث في القانون المدني المعمق، كلیة الحقوق، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، 
  .31، ص 2003/2004

فظة العقاریة وإما لمحكمة تقدم ھذه التعرضات مشافھة إما للمحا «من( ظ ت ع) على أنھ:  25ینص الفصل  -  3
السدد، وإما لمكاتب القائد وإما لمركز قاضي التوثیق ویحرر بذلك محضر في نظیرین بحضور المعني بالأمر 
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شروط یجب إضافة رقم الملف المفتوح للقضیة أمام المحكمة الابتدائیة ومع ھذه ال

  .1وذلك لتسھیل العمل على النیابة العامة للتأكد من وجود الملف أمام المحكمة

أما بالنسبة للشروط الموضوعیة فیمكن القول بأنھ على النیابة العامة مراعاة كون 

وكذا دراسة المانع الذي حال  ،ئيالملف أحیل على المحكمة ولم یصدر فیھ حكم قضا

 ،وأن یصدر القرار عن وكیل الملك ولیس عن غیره ،دون احترام أجل التعرض

  وسنقوم بدراسة ھذه الشروط بتفصیل.

 

 

«... التي تنص على أنھ 29لفقرة الأولى من الفصل یستشف ھذا الشرط من ا 

، أي أنھ بعد »إذا اتخذ وكیل الدولة قرارا بذلك... –إلى المحكمة  –وكذا بعد توجیھھ 

توجیھ الملف إلى المحكمة یكون لوكیل الملك حق فتح أجل جدید للتعرض المقدم خارج 

ات أخرى سابقة قدمت الأجل، ولكي یتحقق ھذا الشرط لا بد من أن تكون ھناك تعرض

من (ظ ت ع) بمجرد  24داخل أجلھا القانوني، لأنھ ومراعاة لمقتضیات الفصل 

  انقضاء أجل الشھرین بدون تقدیم تعرض یقوم المحافظ بتأسیس الرسم العقاري.

ة بالموضوع وجدت وبإطلاعي على مجموعة من قرارات النیابة العامة المتعلق

في  أن ھناك مطلب أو مطالب تحفیظ أخرى صادرة  ات قرارھا إلىثییأنھا تشیر في ح

ن ذلك قرار النیابة العامة لدى المحكمة الابتدائیة بصفرو ومما جاء نفس الوقت. وم

                                                                                                                                          
ویسلم أحدھما إلى المتعرض، والطلبات التي لم تقدم مباشرة للمحافظة توجھ إلیھا فورا ویمكن أن توجھ التعرضات 

  .»...كتابة إلى السلطات المذكورة سابقا
نور الدین أمزیان: "التعرضات الاستثنائیة على مطلب التحفیظ" رسالة لنیل دد ع م في القانون الخاص، وحدة  -   1

  .83ص  2006/2007التكوین والبحث في قانون العقود والعقار، كلیة الحقوق، جامعة محمد الأول وجدة، 
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من ظھیر  29ى الفصل إن وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بصفرو وبناء عل« 1فیھ:

  .1913غشت  12

ظ على الأملاك العقاریة فوبناء على مطلب التحفیظ المقدم إلى السید المحا

  بصفرو...

وبناء على التعرض المقدم من لدن السید عبد الحق بناني بن الحاج عبد السلام 

  ور أعلاه...في مواجھة مطلب التحفیظ المذك

نقرر قبول التعرض المقدم من طرف السیدة خدیجة السلاوي وإحالتھ على 

  ...».كمة للبت فیھ طبقا للقانون المح

جود تعرض آخر مقدم رار اتخذت النیابة العامة قرارھا بناء على وففي ھذا الق

لذلك وحسب ما ھو معمول بھ في أغلب المحافظات العقاریة، فإنھ لا  في الموضوع.

یقبل أي تعرض استثنائي حتى من طرف المحافظ، ما لم یوجد ھناك تعرض مقدم 

جل جدید للتعرض داخل الأجل القانوني، فكیف یعقل أن یحق لوكیل الملك فتح أ

  .2الاستثنائي والملف لم یوجھ أصلا للمحكمة

ومما جاء فیھ:  3وفي ھذا السیاق أعزز موقفي بقرار صادر عن المجلس الأعلى

وحیث أنھ مما لا نزاع فیھ أن المطلب عدد ... لم یوجھ إلى المحكمة المذكورة لعدم « 

ال جدید خلال المرحلة تسجیل أي تعرض علیھ، فإن صدور مقرر وكیل الملك بفتح آج

                                                
 26/11/2009صادر بتاریخ  09/03/2009حت عدد قرار النیابة العامة لدى المحكمة الابتدائیة بصفرو ت -  1

  (غیر منشور).
وھو ما أطلعت علیھ عملیا خلال فترة تدریب قضیتھ بالمحافظة العقاریة بتازة،. لمزید من التفاصیل حول ھذه  -  2

عقاري النقطة یرجى العودة للتقریر الذي أنجزتھ حول فترة تدریب بالوكالة الوطنیة للمحافظة العقاریة والمسح ال
والخرائطیة بتازة، شعبة القانون الخاص، ماستر العقود والعقار كلیة الحقوق، جامعة محمد الأول وجدة، 

  .24و  23ص  2008/2009
،صادر بتاریخ  3337/14/2005في الملف الإداري عدد  342قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد  -   3
لبعض فصول التحفیظ العقاري، التعرض الاستثنائي  أورده محمد بوزیان، التطبیقات القضائیة 2006/،3/5

  .83ص  2008لسنة  56ونھائیة الرسم العقاري نموذجا، منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 
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من (ظ  29الإداریة لقبول التعرضات لا یلزم المحافظ ویعتبر مخالفا لمقتضیات الفصل 

ت ع) التي تفید أن مقرر وكیل الملك المذكور یتخد في حال توجیھ الملف إلى 

المحكمة، مما یكون معھ الحكم المستأنف الذي في ھذا المعنى مرتكزا على أساس، 

  .»ویتعین تأییده

وما جاء في ھذا القرار، طبقھ السید وكیل الملك بابتدائیة وجدة حرفیا، حیث لم 

ینظر في الطلب المعروض علیھ ویتخذ القرار، إلا بعدما تأكد من أن الملف معروض 

وحیث أدلى الطالب بنسخة بیع عرفي « على المحكمة. ومما جاء في ھذا القرار: 

  الملف معروض على أنظار المحكمة. وبشھادة تفید أن 16/12/1991مؤرخة في 

حیث أن من شأن إعمال الطلب الإفضاء إلى اكتساب حق عیني على العقار 

 موضوع الطلب المذكور، لأجلھ تقرر ما یلي:

فتح آجال استثنائي للتعرض مدتھ شھرین ابتداء من تاریخ التبلیغ لفائدة 

  ".1الطالبین....

أجل استثنائي ولیس قبول التعرض  وأعتقد أن صیاغة ھذا القرار في شكل فتح

، أي  ضرورة أن 29رغم أنھ مستوفي للشرط الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 

یكون الملف قد أحیل على المحكمة لیبدأ اختصاص وكیل الملك  فیھ تنازل واضح عن 

مــــن (ظ ت ع)  29اختصاص النیابة العامة التي سوى المشرع من خلال الفصل 

  المحافظ العقاري بشأن قبول التعرض أو رفضھ. بینھا وبین

                                                
(دون ذكر العدد)، قرار( غیر منشور). وانظر في نفس السیاق قرار  26/07/2005قرار صادر بتاریخ  -  1

الابتدائیة بالناظور الذي رفض فتح أجل جدید لمطلب التحفیظ رقم  صادر عن السید وكیل الملك بالمحكمة
. أورده نور الدین العسري "التعرض 3/12/2001، نظرا لأن المحكمة قد أصدرت فیھ حكم بتاریخ 13308

الاستثنائي الإشكالات والآفاق"، مقال منشور ضمن ندوة المنازعات العقاریة من خلال اجتھادات  المجلس الأعلى 
  .212نظمة احتفاء بالذكرى الخمسینیة لتأسیس المجلس الأعلى، مطبعة الأمنیة الرباط، دون ذكر الطبعة ص الم
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إلى القول بأنھ على النیابة العامة أن تقرر رفض التعرض  1وھو ما دفع أحد الفقھ

أو قبولھ، لا أن تطلب من المحافظ فتح أجل جدید لذلك مع إخباره بوجود تعرض جدید 

  .قدم خارج الأجل لیعمل على تسجیلھ في سجل التعرضات الأخرى السابقة

ومن جھة أخرى فلئن  كانت نقطة بدایة اختصاص النیابة العامة بشأن التعرض 

الاستثنائي تبتدئ من تاریخ إحالة الملف على المحكمة فإن نقطة نھایة اختصاصھا 

، وھذا من شأنھ أن یطرح عدة مشاكل أمام 2لیست كذلك طالما لم ینص علیھا القانون

قبل التعرض بعد انتھاء المسطرة من طرف المحكمة المعروض أمامھا النزاع. فقد ی

القاضي المقرر، بل وحتى بعد إصدار قرار التخلي، أو الحكم، وفي ھذا الإطار یرى 

بأنھ مراعاة لمصالح جمیع الأطراف یجب أن ینتھي اختصاص وكیل  3أحد الممارسین

نعكس الملك بمجرد إصدار أمر بالتخلي وذلك تجنبا لزیادة تطویل عمر المسطرة الذي ی

فالتعرض  ،سلبا على طالب التحفیظ ویؤخر بت المحكمة في الملفات المعروضة علیھا

  خارج الأجل ما ھو إلا استثناء وبالتالي یجب تأویلھ في أضیق نطاق.

وفي ھذا السیاق نجد حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة بوجدة ومما جاء فیھ: 

اخل الأجل المنصوص علیھ وحیث أن تعرض الجھة المتعرضة جاء في الشكل ود«

من (ظ ت ع) یجیز قبول التعرض بصفة استثنائیة من  29قانونا خاصة وأن الفصل 

طرف وكیل الملك ما دام لم یصدر قرار نھائي بات، خصوصا وأن استصدار الجھة 

المتعرضة للقرار بفتح أجل استثنائي للتعرض كان حتى قبول صدور القرار الاستئنافي 

  .4»نفسھ

                                                
  194محمد خیري حمایة الملكیة ونظام التحفیظ العقاري، م س ص  -  1
ثمار، وآثاره على الاست ھعبد الحفیظ أبو الصبر، التعرض خارج الأجل في مسطرة التحفیظ العقاري إشكالیا ت  -   2

  .12ص  2003مجلة محاكمة العدد الأول 
  نفسھ. -  3

، أورده نور الدین العسري التعرض  13/06/95بتاریخ 2019/94ملف عقاري عدد   212حكم رقم  -  4
  190-189الاستثنائي م س ص 
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ا یتعلق بالشرط الذي ینص على ضرورة كون الملف أحیل على المحكمة ھذا فیم

ولم یصدر فیھ حكم قضائي حتى یتسنى للنیابة العامة التدخل لتقریر فتح أجل جدید 

للتعرض المقدم خارج الأجل أو رفض فتحھ. فماذا عن الشرط المتعلق بضرورة تقییم 

  الحجج المدعمة لفتح الأجل الاستثنائي؟

 : 

ویمكن لكل منھا «... (ظ ت ع):  29جاء في الفقرة الأخیرة من الفصل  

(المحافظ العقاري ووكیل الملك) أن یستمع أو یعمل على الاستماع إلى الأطراف قبل 

  »..أن یتم البت في الأمر، ولكل منھما نفس الصلاحیات في ھذا الشأن

فاد مما ذكر أن المشرع وتماشیا مع القاعدة العامة التي تقول بأن الاستثناء لا یست

یوسع في تفسیره، وما دام التعرض المقدم خارج الأجل استثناء، فإنھ أعطى للمحافظ 

ووكیل الملك وسیلة مھمة لعدم التوسع في قبول التعرضات المقدمة خارج أجلھا والغیر 

ھدف إلا لإطالة المسطرة. فبإمكان قضاة النیابة العامة مرتكزة على أساس، والتي لا ت

الاستماع للمتعرض واستفساره عن عدم تقدیم تعرضھ في أجلھ، وعن ما إذا كانت 

  للراغب في التعرض الاستثنائي حجج كافیة من أجل فتح أجل جدید لھ.

وعلیھ فإن طلب فتح أجل استثنائي للتعرض المقدم إلى النیابة العامة یجب أن 

تبین فیھ الحقوق والرسوم والوثائق التي یرتكز علیھا وأن یكون مصحوبا بجمیع 

المستندات التي یعتمد علیھا وكل الوسائل المقیدة وذلك حسب الشروط المحددة في 

  .1من الظھیر 26الفصل 

وبتفحصنا لبعض القرارات الصادرة عن النیابة العامة في ھذا السیاق، نجدھا 

اراتھا على أنھا اعتمادا على الطلب والوثائق المرفقة بھ، تقرر تؤكد في تسبیبھا لقر

قبول أو رفض الطلب، إذ جاء في أحد القرارات الصادرة عن وكیل الملك بابتدائیة 
                                                

  210محمد عتیق، م س، ص  -  1
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وحیث أنھ بعد الإطلاع على الطلب والوثائق المرفقة بھ، تبین أن « الناظور ما یلي: 

ظ، وبالتالي لا یقوم مبررا لمنح أجل تاریخ الشراء جاء لاحقا على تقدیم مطلب التحفی

لھذه الأسباب، قررنا  12/8/1913من ظھیر  29استثنائي للتعرض في إطار الفصل 

  .1»رفض الطلب

على مجموعة من القرارات الصادرة عن النیابة العامة لدى المحكمة وقد اطلعت 

بت أن ھذه ة لما یثالابتدائیة بصفرو في ھذا الشأن وأغلب ھذه القرارات غیر متضمن

فعلا من الحجج المدعمة لقرار القبول، ومن ھذه القرارات نجد  الأخیرة  قد تحققت

القرار التالي الذي اكتفى فیھا السید الوكیل بالتأكید على أن الملف المطلوب فیھ 

التعرض قد تمت إحالتھ على المحكمة وأن أجل التعرضات الممنوح للأطراف انتھى 

وبناء على إحالة الملف على المحكمة : «2في ھذا القرار بصفة قانونیة، ومما جاء

الابتدائیة بصفرو وحیث أن أجل التعرضات الممنوح الأطراف المعنیة انتھى بصفة 

قانونیة...، وحیث أنھ یمكن أن یقبل التعرض بصفة استثنائیة إذا اتخذ وكیل الملك قرارا 

    »بذلك، وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائیة...

وحیث أنھ وفي حالة ما إذا قرر وكیل «واكتفى التحلیل الوارد في القرار بما یلي: 

الملك قبول التعرض فیجري التحقیق شأنھ ویحكم فیھ كأي تعرض آخر لذلك ومن أجلھ 

فالقرار لم یحدد ما ھو التحقیق الذي جرى بشأن ھذا، ولا » تقرر قبول التعرض...

  كیفیة ووسیلة إنجازه.

                                                
عسري، التعرض الاستثنائي، م س، ص ، أورده نور الدین ال2002ینایر  02صادر بتاریخ  01/02قرار عدد  -  1

211.  
  (غیر منشور) 3/6/09بتاریخ  1044/3/09قرار صادر عن وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بصفرو عدد  -  2

  (غیر منشور). 5/1/2010بتاریخ  3/3/10وانظر قرار آخر صادر عن وكیل الملك لدى نفس المحكمة تحت عدد 
  (غیر منشور)، سبقت الإشارة إلیھ في الصفحة السابقة. 26/11/09اریخ بت 2009/3/09وكذا القرار عدد 
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بأنھ حتى في حالة وجود الملف لدى المحكمة  1بما سبق یرى أحد الفقھ وارتباطا

الابتدائیة فإن الواقع قد یفرض على وكیل الدولة أحیانا أن لا یمنح الترخیص 

إلا بعد أن یأخذ رأي رئیس الغرفة العقاریة وبعد أن  29المنصوص علیھ في الفصل 

  یأخذ رأي القاضي المقرر المكلف بالملف لیرى:

ھل المعني بالأمر لم یطلع على الإشھار وعلى وجود مطلب التحفیظ، أو أنھ  - 

  لم یتمكن لسبب من الأسباب من تسجیل التعرض في الأجل العادي.

ھل كانت ھناك أسباب معقولة ودواعي جدیة تخولھ اكتساب الحق الغیر العادي  -

حالة عدم توفر  ویعطي القاضي نظره بعدم الموافقة في لقبول التعرض خارج الأجل.

  ھذین العنصرین.

وأعتقد أنھ بالإضافة إلى ما قالھ الأستاذ خیري، یتعین على قضاة النیابة العامة 

عند بتھم في طلبات التعرض المقدمة خارج أجلھا تقدیر المانع الذي حال دون احترام 

(ظ ت ع) أكد على توقف قبول  29أجل التعرض، رغم عدم وجود ما یفید بأن الفصل 

  لب فتح أجل جدید في ھذه الحالة على وجود مانع أدى إلى عدم تقدیمھ في میقاتھ.ط

إلا أنھ ما دام الھدف من ھذا التعرض ھو حمایة الملكیة العقاریة لأشخاص لم 

یستطیعوا تقدیم تعرضھم في وقتھ لمانع ما، خاصة وأنھ بعد تأسیس الرسم العقاري لن 

لذلك ومادام دور النیابة العامة ھو حمایة  یستطیع المتعرضون المطالبة بحقوقھم.

الملكیة العقاریة، فھذا الجھاز لا یھمھ صفة من یطالب بھا سواء كان طالب تحفیظ أو 

  متعرض، فالمھم ھو حمایة الملكیة واستقرارھا.ال

لأجلھ وحتى لا یتعسف في حق طالب التحفیظ، على النیابة العامة تقدیر ما إذا 

دون تمكن المتعرض من تقدیم تعرضھ داخل أجلھ والتأكد من  كانت ھناك موانع حالت

                                                
، 1983، 1محمد خیري التعرضات أثناء التحفیظ العقاري في التشریع المغربي، مطبعة دار الثقافة، الطبعة  -  1

  .186ص 
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أن المتعرض لا یھدف إلى التعسف في استعمال تعرضھ، خاصة وأن ظھیر التحفیظ 

درھم لا تساوي شیئا أمام  1000، لیس رادعا بما فیھ الكفایة، فغرامة 48في الفصل 

  تعطیل أو تأخیر مسطرة تحفیظ عقار یساوي ملایین الدراھم.

 : 

، بأن تتكون 1من ظھیر التنظیم القضائي المغربي 10و6و2تقتضي المواد  

النیابة العامة لدى كل محكمة ابتدائیة من وكیل الملك ونائب أو عدة نواب، ولدى كل 

  محكمة استئناف من وكیل عام للملك ونائب أو عدة نواب.

طاء ممثل النیابة العامة إمكانیة فتح أجل جدید للتعرض وكما سبق فإن إع

الاستثنائي على مطلب التحفیظ راجع إلى رغبة المشرع في حمایة الحقوق من 

الضیاع، بعد أن كان في عھد الحمایة یعد دلیلا على استغلال المستعمر لنفوذه من 

  .2خلال وكیل مندوب الحكومة الذي كان سلطة تابعة لھ

ث ھذا الشرط یعترض طریقنا تساؤل جوھري یتعلق بالجھة ونحن بصدد بح

المختصة بالنظر في  التعرضات الاستثنائیة ھل ھو السید وكیل الملك، أم أن السید 

الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف یقوم بنفس الدور إذا وجد الملف أمام أنظار 

  محكمتھ.

،  یعتبر 3اك طرحین، طرح أولبصدد الجواب عن ھذا السؤال یمكن القول أن ھن

أن عبارة "وكیل الدولة" الواردة في التنظیم القضائي القدیم الذي كان یتألف من محاكم 

السدد والمحاكم الإقلیمیة، وأنھ بعد إعادة النظر في التنظیم القضائي الذي أحدثت على 

تعرضات إثره المحاكم الابتدائیة ومحاكم الاستئناف، أصبح الاختصاص بالبت في ال
                                                

م القضائي ، یتعلق بالتنظی1394جمادى الثانیة  24بتاریخ  1-74-388ظھیر شریف بمثابة قانون رقم  -   1
  1974یونیو  1394/17جمادى الثانیة  26للمملكة، ج.ر. 

  .54فاطمة بوكرین، م س، ص  -  2
  .58- 57نفس المرجع، ص  -  3
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المقدمة خارج الأجل یعود لوكیل الملك وللوكیل العام للملك بحسب ما إذا كان ملف 

  التحفیظ معروضا على المحكمة الابتدائیة أو الاستئنافیة.

لا یوجد مانع في قبول التعرض الاستثنائي « وتدافع الباحثة عن رأیھا بالقول: 

أن موضوع النزاع سیناقش من  حتى بعد توجیھ الملف إلى محكمة الاستئناف ما دام

وأن الدور الذي یقوم بھ وكیل الملك ،جدید باعتبار الاستئناف ینشر الدعوى من جدید

في قبول أو رفض ھذا التعرض یمكن أن یستند إلى السید الوكیل العام للملك بمحكمة 

ول وتتساءل الباحثة بأنھ إذا صدق الق» الاستئناف التي یتواجد بھا ملف مطلب التحفیظ

بأن اختصاص قبول التعرض المقدم خارج الأجل یبقى من اختصاص وكیل الملك، أین 

یتجلى وجھ الاستثناء الذي أراد المشرع ضمانھ لذوي الحقوق ھنا، خاصة وأن الرسم 

العقاري لم یشرع في إنجازه بعد وأن ملف التحفیظ قد تطول مدة تواجده بالمحافظة 

  .سنة 20العقاریة لمدة قد تصل إلى 

وأشیر ھنا إلى أنني لم أجد أي حكم أو قرار قضائي مؤید لھذا الاتجاه، فیما 

  اطلعت علیھ من اجتھادات قضائیة في الموضوع.

من (ظ ت ع) واضح في إشارتھ إلى  29أما الطرح الثاني فھو القائل بأن الفصل 

مة، وھذه الجھة المختصة بالنظر في التعرضات الاستثنائیة بعد إحالة الملف إلى المحك

  الجھة تبقى ھي وكیل الملك وحده.

ذلك أن المشرع یقصد بوكیل الدولة وكیل الملك بمفرده، ولا أدل على ذلك من 

تعبیره عن الوكیل العام بوكیل الدولة العام حسب ما ورد في قانون المسطرة الجنائیة 

لدى ، كما أن إحالة الملف من طرف الوكیل العام للملك 20/2/19591المؤرخ في 

محكمة الاستئناف والنزاع معروض علیھا لتسجیل تعرض جدید یعد إدخالا لأشخاص 

جدد في النزاع أمام محكمة الاستئناف، وھذا یتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتین 

                                                
  192نور الدین العسري، م س ، ص  -  1
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الذي یعد من النظام العام، إذ یعتبر نزاعا جدیدا ومطالب جدیدة أمام محكمة الاستئناف 

  .1من ق م م 143قد بتت فیھا وھذا غیر مقبول طبقا للفصل  لم تكن المحكمة الابتدائیة

 2وفي تأیید ھذا الموقف نجد قرار صادرعن الغرفة العقاریة باستئنافیة البیضاء

من (ظ ت ع) ھو  29یؤكد على أن التعرض الاستثنائي المنصوص علیھ في الفصل 

لي فإن مثل ھذا القرار الذي یتخذ بقرار من وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة، وبالتا

ومما جاء  ،لا یمكن قبولھ إذا اتخذ من طرف الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

من (ظ ت ع) نص على أنھ بعد انصرام الأجل  29حیث أن الفصل « في ھذا القرار: 

المحدد بقبول التعرضات یمكن أن یقبل التعرض بصفة استثنائیة من طرف المحافظ ما 

وجھ الملف إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة، وكذا بعد توجیھھ إذا اتخذ دام لم ی

وكیل الدولة قرار بذلك ولم ینص على إعطاء ھذا الحق للسید الوكیل العام للملك لدى 

  ».محكمة الاستئناف أثناء وجود الملف في المرحلة الإستئنافیة...

ن الطرح الأول الذي یطالب أما بالنسبة لرأیي الشخصي في الموضوع، فأعتقد أ

بأن یتدخل الوكیل العام للملك للنظر في طلب التعرضات الاستثنائیة كلما وجد الملف 

مـــــن (ظ ت ع)  29أمام محكمتھ،مجانب للصواب نظرا لمخالفتھ مقتضیات الفصل 

  من جانبین:

ھذا مخالفتھ للطابع الاستثنائي الذي جاء بھ الفصل المذكور وكما ھو معلوم ف -أ

  الفصل ما ھو إلا استثناء، والاستثناء لا یقاس علیھ ولا یوسع في تفسیره.

                                                
. 14، بدون ذكر رقم الطبعة، ص 1991عبد العزیز توفیق: القانون العقاري، دار الثقافة للنشر والتوزیع  -   1

  .186في نفس السیاق محمد خیري، التعرضات أثناء التحفیظ العقاري في التشریع المغربي. م س ص  وانظر
، منشور بمجلة المحاكم  1985ماي  22،صادر بتاریخ 262، في الملف العقاري عدد 607قرار عدد  -  2

  .106- 105-104، ص 1987مارس/أبریل  48المغربیة، ع 
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یقر بوضوح بمقتضیات  1ومن جھة أخرى فإن من نادى بالطرح الأول -ب

من (ظ ت ع) وعدم احتمالھ لأي تفسیر، وھذا تناقض غیر مبرر، تفقد معھ  29الفصل 

  الباحثة الأساس القانوني الذي بنت علیھ توجھھا.

ذا إذن وبعد دراسة شروط فتح أجل جدید للتعرض الاستثنائي من طرف ھك

  النیابة العامة ننتقل إلى دراسة قبول فتح جدید للتعرض الاستثنائي في الفقرة الموالیة.

 

 

من (ظ ت ع) أعطى للنیابة العامة   29لقول في الفقرة السابقة بأن الفصل سبق ا

سلطة البت في التعرضات المقدمة خارج الأجل إذا توفرت الشروط التي سبق الحدیث 

عنھا. وعلیھ یصدق القول بأن المشرع العقاري المغربي حدد مجال تدخل جھاز النیابة 

ض مقدم خارج الأجل، في كون ھذا الطلب العامة إذا عرض علیھا طلب النظر في تعر

یجب أن یكون مستوفي لشروطھ الشكلیة والموضوعیة والتي باجتماعھا تصرح النیابة 

العامة بقبول الطلب ومعھ تدخل مسطرة التحفیظ مرحلة جدیدة، إذ یدخل متعرض آخر 

  على خط المواجھة مع طالب التحفیظ.

ات العامة تكتفي بتحریر ملتمس یحال إلا أنھ تجدر الملاحظة إلى أن بعض النیاب

على القاضي المكلف ملتمسا بموجبھ فتح أجل استثنائي للتعرض، كما أن بعض 

النیابات العامة تعمد إلى طلب المحافظ بإعادة فتح أجل جدید للتعرض مطبقة مقتضیات 

  .1954غشت  25قبل تعدیلھا بموجب ظھیر  29المادة 

لفتح أجل استثنائي من دون طلبھ من طرف وأعتقد أن تدخل النیابة العامة 

المتعرض خارج الأجل، وكذا تقدیم طلب للمحافظ العقاري بإعادة فتح أجل جدید 

                                                
  57فاطمة بوكرین، م س، ص  -  1
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للتعرض، ھما إجراءان لیس لھما أساس قانوني في ظل مقتضیات قانون التحفیظ 

  العقاري المغربي المعدل.

وكیل الدولة  ینص على أن 1954السابق الإشارة إلیھ بعد تعدیل  29فالفصل 

یمكنھ أن یقبل التعرض إذا وجھ الملف من طرف المحافظ إلى المحكمة، وھذا الفصل 

واضح في معناه إذ ینص على إمكانیة قبول التعرض، ولا یشیر إلى فتح أجل 

، أو توجیھ طلب للمحافظ بإعادة فتح أجل جدید للتعرض، وفي ھذا السیاق 1استثنائي

من ظھیر التحفیظ  29للفصل  فقا طبقا لما جاء فيو یثتنجد عدة قرارات حدیثة ح

الاستثنائي ومن ذلك القرار التالي  تعمد إلى قبول أو رفض كلي للتعرض العقاري حیث

عن النیابة العامة لدى ابتدائیة صفرو حیث علل السید وكیل الملك قرار  2الصادر

تح الأجل أن موروث طالبي فوحیث «ل التعرض الاستثنائي بما یلي: رفضھ لقبو

الاستثنائي للتعرض المدعو في حیاتھ... قد سبق وأن استفاد من قرار فتح أجل استثنائي 

للتعرض من طرف السید المحافظ على الأملاك العقاریة بصفرو بمقتضى قراره 

، وحیث أن وفاة الطرف المتعرض لن یؤثر على 2008فبرایر  21الصادر بتاریخ 

لمحكمة التي تبت في من ق م م لا یطبق أمام ا 117مسطرة التحفیظ طالما أن الفصل 

  »قرر رفض الطلب...قضایا التحفیض العقاري...، لأجل ذلك ومن أجلھ ن

بتدائیة بالناظور ما وجاء في قرار آخر صادر عن النیابة العامة لدى المحكمة الا

راء الشق المرفقة بھ، تبین بأن تاریخ بعد الاطلاع على الطلب والوثائ ھنوحیث أ«یلي: 

                                                
وإن كنا  نؤید فتح أجل استثنائي للتعرض، إذا وجد مانع  حال دون تقدیم مجموعة من المتعرضین لتعرضھم،  -  1

فعوض أن یقبل كل تعرض على حدا، نعتقد أنھ یستحسن لو فتح أجل استثنائي یمكن من حالھم مانع دون تقدیمھم 
  لتعرضھم من أن یقوموا بھ خارج الأجل وبشكل جماعي..

 2009-12-02بتاریخ  2063/3/09ادر عن النیابة العامة لدى المحكمة الابتدائیة بصفرو، تحت عدد قرار ص -  2
  (غیر منشور).
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لمنح أجل استثنائي التحفیظ، وبالتالي لا یقوم مبرر جاء لاحقا على تقدیم مطلب 

  »12/8/19131من ظھیر  29للتعرض في إطار الفصل 

التوجھ للنیابة العامة ھو التوجھ المحمود الذي ینبغي العمل بھ والسیر  ھذا ویبقى

  ظ العقاري. من ظھیر التحفی 29علیھ، باعتباره یطابق ما جاء في الفصل 

 29وأشیر في الختام، إلى أنھ وتفادیا للاضطرابات التي یخلفھا تطبیق الفصل 

بتغیر جذري لھذا الأخیر، حیث  07/14من (ظ ت ع)، فقد جاء مشروع قانون التحفیظ 

أعلاه یمكن أن  27بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل « نصت صیاغتھ على أنھ: 

من طرف المحافظ على الأملاك العقاریة ولو لم یرد یقبل التعرض بصفة استثنائیة 

على مطلب التحفیظ أي تعرض سابق، شریطة أن لا یكون الملف قد وجھ إلى المحكمة 

  الابتدائیة.

یتعین على المتعرض أن یدلي إلى المحافظ على الأملاك العقاریة بالوثائق 

العقود والوثائق المدعمة المبینة للأسباب التي منعتھ من تقدیم تعرضھ داخل الأجل، وب

لتعرضھ، كما یتعین علیھ أن یؤدي الرسوم القضائیة وحقوق المرافعة أو یثبت حصولھ 

  ».على المساعدة القضائیة

وبالتمعن في ھذا الفصل نجد أنھ سحب البساط من النیابة العامة لممارسة حق 

ینص على قبول أو رفض التعرض الاستثنائي ولم یمكنھا من ھذا الاختصاص، فھو 

  .2إمكانیة قبول التعرض المقدم خارج الأجل من طرف المحافظ على الأملاك العقاریة

فقد خص ھذا الفصل المحافظ وحده بقبول التعرض الاستثنائي من دون أن یشیر 

إلى وجوب تعلیل قرار المحافظ بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلى أنھ نص على أن 

  ن أو المراجعة القضائیة.قرار المحافظ ھذا غیر قابل للطع
                                                

(بدون ذكر الرقم)، أورده  7/1/2001قرار صادر عن النیابة العامة لدى المحكمة الابتدائیة بالناظور بتاریخ   -  1
  .211نور الدین العسري، م.س، ص: 

  .82لتطبیقات القضائیة لبعض فصول ظھیر التحفیظ العقاري، م س، ص محمد بوزیان، ا  -  2
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  فھذا الفصل یتعسف على من فاتھ الأجل العادي لتقدیم التعرض من عدة وجوه:

لم یعد بإمكان وكیل الملك قبول التعرضات المقدمة خارج أجلھا إذا تم توجیھ  - 1

  الملف إلى المحكمة.

  قرار المحافظ في شأن قبول التعرض الاستثنائي غیر قابل للطعن القضائي. - 2

لذلك ونظرا لأھمیة قرارات المحافظ في ھذا الشأن والتي لھا مساس بالحقوق، 

 ذي سیتولى مراقبتھا والبتفإنھ یتعین أن تكون معللة وقابلة للطعن فیھا أمام القضاء ال

  .1في مدى صحة التعرض من عدمھ

ینص الفصل على أنھ بإمكان المحافظ قبول التعرض الاستثنائي ولو لم یكن  - 3

عرض سابق ما دام الملف لم یوجھ للمحكمة، فھذه النقطة وإن كانت من الناحیة ھناك ت

العملیة صحیحة، باعتبار أنھ لا یؤسس الرسم العقاري مباشرة بعد تمام أجل 

التعرضات، فإنھ من الناحیة القانونیة النظریة تبقى غیر مبررة إذ كیف یعقل أنھ قد تم 

بق، ولم یؤسس رسم عقاري لمطلب تجاوز مدة التعرضات ولا یوجد تعرض سا

  التحفیظ.

فھنا یمكن أن نفتح بابا آخر ویتعلق بشأن أحقیة طالب التحفیظ في رفع دعوى 

التعویض على المحافظ العقاري الذي لم یبادر إلى تأسیس الرسم العقاري رغم انتھاء 

  أجل تقدیم التعرضات العادیة، وعدم وجود تعرض سابق ینقل الملف إلى المحكمة.

، ونقل 29وعلیھ ندعو واضعي المشروع إلى إعادة النظر في تعدیل الفصل 

صلاحیات النیابة العامة في قبول التعرضات الاستثنائیة إلى السید رئیس المحكمة 

  الابتدائیة في إطار الأوامر المبنیة على طلب.

                                                
  نفسھ. -  1
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وتجدر الإشارة إلى أن رئیس المحكمة الابتدائیة یمارس مھمة إصدار الأوامر 

لتي یمارس فیھا جزء من اختصاصھ لمبنیة على طلب باعتبارھا الصورة العادیة اا

( ق م م) أو بنصوص 148لولائي المخول لھ بمقتضى النص العام الوارد في الفصــل ا

  .1أخرى خاصة ومتفرقة في ق م م

وبعد دراسة الدور الذي تقوم بھ النیابة العامة في موضوع   التعرضات 

أمام القضاء؟ ھذا ما سیكون  اءل عن إمكانیة الطعن في ھذه القراراتیة، نتسالاستثنائ

  موضوع المطلب الموالي.

  

 

 

-11-11بالعودة إلى قانون النظام الأساسي لرجال القضاء المغربي الصادر في 

مثلھم مثل قضاة الحكم من جھة، إذ یخضعون  نیابة العامة قضاة نجد أن قضاة ال 1974

للنظام الأساسي لرجال القضاء، ویتلقون نفس التكوین، ومن جھة أخرى فھم یعتبرون 

  أیضا من رجال السلطة التنفیذیة بالنظر للدور الذي یقومون بھ في حمایة النظام العام.

جیة إشكالا على مستوى تكییف طبیعة القرار الذي یتخذه وتطرح ھذه الازدوا

ممثل النیابة العامة، فكونھ من القضاة فسلطتھ لیست إداریة، وبالمقابل فإن خضوعھ 

لتبعیة إداریة في مزاولة عملھ ولتسلسل في السلطة یوجد على رأسھا وزیر العدل 

  .2یجعل القرار الذي یتخذه یكتسي صبغة إداریة

                                                
لمراجعة اختصاصات رئیس المحكمة الابتدائیة، الرجوع إلى: عبد العزیز حضري، سعید الروبیو، التنظیم  -  1

  وما بعدھا. 55ص 2005- 2004القضائي والاختصاص، دون ذكر المطبعة ،طبعة 
  59م س، ص فاطمة بوكرین،   -  2
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ختصاص الأصلي للنیابة العامة ھو إصدار مجموعة من القرارات وإذا كان الا

والأوامر في نطاق قانون المسطرة الجنائیة، فإن القانون خولھا أیضا اتخاذ قرارات 

أخرى انطلاقا من نصوص قانونیة خاصة، ومن بین ھذه النصوص الخاصة نجد 

أن یقبل وكیل  من ظ.ت.ع، وفي ھذا السیاق قد یحدث 29قراراتھا في إطار الفصل 

  الملك تعرضا استثنائیا، كما قد  یرفضھ،وھو ما یمكن معھ أن یتضرر أحد الأطراف. 

إذن ھل یجوز الطعن في القرار الذي یتخذه وكیل الملك أثناء نظره في التعرض 

  المقدم خارج الأجل؟، وما ھي الجھة المختصة بالنظر في ھذا الطعن؟.

المطلب من خلال تقسیمھ إلى فقرتین  ھذا ما سنحاول التطرق إلیھ في ھذا

  كالتالي:

  الفقرة الأولى: الطعن في قرار وكیل الملك أمام المحاكم العادیة.    

  الفقرة الثانیة: الطعن في قرار وكیل الملك أمام المحاكم الإداریة.   

 

ك قرارا بقبول التعرض المقدم خارج الأجل أو رفضھ،أو بفتح إن اتخاذ وكیل المل

كما یحتمل الصحة والصواب، یحتمل عدم الصحة ومجانبة  ،أجل جدید

  الصواب،وبالتالي یبقى من حق المتضرر الطعن في ھذا القرار.

لكن تحدید الجھة المختصة بالنظر في ھذا الطعن، كان محل خلاف خاصة أمام 

  .1یدھا، كما فعل بالنسبة للطعن في قرارات المحافظسكوت المشرع عن تحد

بأنھ یحق الطعن في ھذا القرار داخل  1وأمام ھذا الفراغ التشریعي یرى البعض

یوما تبتدئ من تاریخ تبلیغ القرار لطالب التعرض، حیث یقع الفصل بصفة  15أجل 

  استعجالیة ونھائیة أمام المحكمة الابتدائیة.
                                                

یكون قرار  «( ظ ت ع) على سبیل المثال تنص على أنھ: 32وفي ھذا السیاق نجد الفقرة الثالثة من الفصل   -  1
  »المحافظ قابلا للاستئناف أمام المحكمة الابتدائیة، وتبث ھذه بصفة انتھائیة...
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قول أنھ بالرغم من أن قرار وكیل الملك في ھذه الحالة ویحتج ھذا الاتجاه بال

قرار إداري على غرار المحافظ العقاري، فإن الأمر لا یطرح بحد ذاتھ أي إشكال ما 

دام المشرع قد حدد الجھة المختصة للنظر في الطعون الممارسة بشأن رفض 

اء التعرضات، إذ نص صراحة أن الاختصاص معقود للقضاء العادي ولیس للقض

من منح الاختصاص للقضاء  –یضیف الأستاذ عتیق  –الإداري، وغایة المشرع 

  العادي كون ھذا الأخیر مؤھل أكثر للنظر في قضایا العقار.

وبرجوعنا إلى العمل القضائي المؤید لھذا التوجھ، وجدنا ھناك حكم صادر عن 

تح أجل للتعرض، إداریة الرباط، یؤكد على أن الطعن في قرار وكیل الملك القاضي بف

حیث دفع الوكیل القضائي «لا تختص بھ المحكمة الإداریة، ومما جاء في ھذا الحكم: 

للمملكة بعدم اختصاص المحكمة الإداریة نوعیا للبت في الطلب، بعلة أن قرار السید 

  وكیل الملك المطعون فیھ لیس قرارا إداریا، وإنما ھو عمل قضائي.

الصادر عن السید وكیل الملك القاضي بفتح أجل وحیث أن القرار المطعون فیھ 

للتعرض موضوع النزاع، لا یتخذ والحال ما ذكر إلا بعدما تضع المحكمة الابتدائیة 

(ظ ت ع)، فإن ھذه  29یدھا على النزاع، حسبما یستفاد من المقطع الأخیر من الفصل 

ختصاص النوعي الأخیرة ھي الجھة القضائیة الطبیعیة التي تختص بالنظر في مدى الا

  .2»لھذه المحكمة للبت في الطلب

في ھذا یظل ھذا القرار فریدا في توجھھ، إذ بحسب علمي یبقى قرارا وحیدا 

المحكمة رأیھا  أسست  ، كما أن التعلیل الذي سلكھ یبقى في رأیي غیر مقنع إذالإتجاه

ن أن من ظ.ت.ع الذي یتحدث عن كو 29بالاعتماد على المقطع الأخیر من الفصل 

قرار فتح آجال جدیدة للتعرض الاستثنائي من طرف السید وكیل الملك لا یتخذ إلا 

                                                                                                                                          
  214محمد عتیق، م س، ص   -  1
 2005أكتوبر  4غ ،صادر بتاریخ -03- 445،ملف عدد  1333رقم  حكم صادر عن المحكمة الإداریة بالرباط -   2

  ،(غیر منشور).
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والملف موجود بالمحكمة الابتدائیة، وعلیھ تبقى ھذه الأخیرة ھي التي تختص بالنظر 

  في مدى الاختصاص النوعي لھذه المحكمة للبت في الطلب.

ا وھو القائل بأن القضاء كما أن التعلیل الذي ساقھ الأستاذ عتیق في توجھھ ھذ

العادي أكثر تخصصا في قضایا العقار وبالتالي یبقى ھو المختص بالنظر في الطعن 

في قرارات السید وكیل الملك لیس بالحجة القاطعة والتي یمكن الاعتماد علیھا وحدھا 

 لتأیید ھذا التوجھ، باعتبار أننا لا نجد في الواقع العلمي في أغلب المحاكم قضاة لھم

وھو ما دفع بالكثیر من الفقھ إلى القول بإختصاص ’تخصصات واحدة ھي العقار

  .     المحاكم الإداریة

 

التاریخ الفعلي لتخلي المغرب عن النظام القضائي  1993شتنبر  10یعتبر تاریخ 

القضاء المتخصص، فانطلاقا من ھذا التاریخ تم إنشاء الموحد، واتجاھھ للأخذ بنظام 

، والتي تختص بالبت ابتدائیا في طلبات إلغاء قرارات السلطات 1المحاكم الإداریة

الإداریة بسبب تجاوز السلطة، وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإداریة، ودعاوى  

ون العام، كما التعویض عن الأضرار التي تسببھا أعمال ونشاطات أشخاص القان

  .2تختص بفحص شرعیة القرارات الإداریة

وبالعودة إلى دراستنا المتعلقة بإمكانیة الطعن في قرارات وكیل الملك التي ینظر 

من خلالھا في التعرضات المقدمة خارج الأجل أمام المحاكم الإداریة. فالأمر ھنا لیس 

ت وكیل الملك أمام المحكمة محل اختلاف كبیر كما ھو الشأن بالنسبة للطعن في قرارا

فالمحاكم الإداریة تصرح بقبول الطعن في قرارات النیابة العامة بقبول  ،الابتدائیة

                                                
، منشور بالجریدة 225/91/1الصادر بتنفیذه ظھیر شریف رقن  90-41تم إحداث ھذه المحاكم بموجب قانون  -   1

  .1993نونبر  3بتاریخ  4227الرسمیة عدد 
  .90-41من قانون 11-10- 9-8في تحدید اختصاص ھذه المحاكم انظر المواد   -  2
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، من دون أن تنظر إلى شيء آخر، ومن 1التعرض الاستثنائي إذا ثبت مخالفتھ للقانون

 التطبیقات القضائیة لھذا الأمر، ھناك حكم صادر عن المحكمة الإداریة بمراكش ومما

وحیث أن تقدیم التعرض عمل إداري والأصل أن یقدم إلى المحافظ « ... جاء فیھ: 

باعتباره الجھة الإداریة ذات الاختصاص وحتى إذا قدم إلى وكیل الملك في إطار 

المذكور فلا بد لھذا الأخیر من إخبار المحافظة بوجود تعرض جدید قدم  29الفصل 

الإداریة بشأنھ الشيء الذي لا یكون معھ ھذا  خارج الأجل لتسجیلھ واتخاذ الإجراءات

القرار تدبیر إداري من جملة التدابیر التي لا تتخذھا النیابة العامة كسلطة قضائیة 

  2» ویبقى بالتالي قرار إداري قابل للطعن بالإلغاء...

وقد أید المجلس الأعلى بدوره الحكم الصادر عن إداریة مراكش حیث جاء في 

حیث یؤخذ من وثائق الملف و حیثیات الحكم المطعون فیھ أنھ بتاریخ « أحد قراراتھ: 

طلب... من المحكمة الإداریة بأكادیر إلغاء القرار الإداري الصادر عن  12/5/03

في ملف التعرض...  3/2/03وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بأكادیر بتاریخ 

.. في مواجھة ... استنادا إلى القاضي برفض فتح أجل جدید للتعرض في المطلب عدد .

، وأن وكیل الملك المذكور أثار الدفع 25/8/1954من ظھیر  29مقتضیات الفصل 

بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإداریة لكون القرار المطعون فیھ صدر عن سلطة 

  قضائیة ولیس قرار إداري.

ب حیث وبعد المناقشة قضت المحكمة الإداریة باختصاصاتھا للبت في الطل

تمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف لم یوضح في حیثیاتھ العناصر و الأركان التي 

اعتمدھا الطاعن ، وأنھ لكي یكون القرار إداریا یجب أن یصدر عن السلطة التنفیذیة 

بوصفھا أحد السلطات العامة في الدولة، وأن یتخذ في إطار الوظیفة الإداریة لتنفیذ 

                                                
  95نور الدین امزیان، م س، ص  -  1
في  1999نونبر یونیو  23/ 1420ربیع الأول  9بتاریخ  84حكم صادر من المحكمة الإداریة بمراكش رقم  -   2

  110ص  1999، دجنبر 36منشور بمجلة المحامي عدد  130/98الملف عدد 
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العام وإشباع الحاجات العامة في إطار أحكام وقواعد القانون  القوانین وحمایة النظام

  العام بھدف تحقیق مصلحة عامة.

لكن حیث أن ھذه المعاییر لا تتناقض مع ما تتخذه النیابة العامة من قرارات ذات 

من الظھیر  29طبیعة إداریة ومنھا قرار فتح أجل جدید للتعرض بناء على الفصل 

  ري.المتعلق بالتحفیظ العقا

وحیث في نازلة الحال، كون القرار المطعون فیھ ینصب على إجراءات 

التعرض على مطلب التحفیظ التي تعتبر مرحلة إداریة، الأمر الذي یكون معھ الحكم 

  .1المستأنف في محلھ"

ففي ھذه الاجتھادات القضائیة ثم اعتبار قرارات وكیل الملك كغیرھا من 

یھا بسبب تجاوز السلطة على اعتبار أن ھذه القرارات القرارات الإداریة یمكن الطعن ف

تنصب على إجراءات التعرض على مطلب التحفیظ التي تعتبر مرحلة إداریة، ومن ثم 

  كانت خاضعة لرقابة القضاء الإداري.

ولم یخالف أغلب الفقھ الذي تناول الموضوع ھذا التوجھ القضائي فنجد أحد 

یابة العامة الصادرة بخصوص التعرضات قرارات النیؤكد على أن  2الباحثین

الاستثنائیة تخضع لمراقبة المحاكم الإداریة باعتبار أن ھذه الأخیرة لا تدخل في إطار 

  العمل القضائي وإنما تدخل في إطار العمل الإداري.

باحث آخر أحقیة القضاء الإداري بمراقبة قرارات النیابة العامة، بأن  ویبرر

ار إداري صادر في مادة مدنیة إجرائیة ینتج عنھ خضوع ھذا طبیعة القرار بوصفھ قر

                                                
منشور  2004ابریل  28، صادر بتاریخ 645/4/1داري عدد في الملف الإ 477قرار المجلس الأعلى عدد   -   1

  314ص  65-64بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد مزدوج  
  .65محمد النجاري، م.س، ص:  -  2
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القرار لرقابة القضاء الإداري، إلا أنھ یحصر إمكانیة الطعن في حالة اتخاذ وكیل الملك 

  .1لقراره بقبول التعرض الاستثنائي وملف النزاع معروض على محكمة الاستئناف

نعتقد أنھ اتجاه كفیل بحمایة كذلك، ف 2ولما كان ھذا الاتجاه ھو الغالب لدى الفقھ

  الملكیة العقاریة والحفاظ علیھا.

فالقرارات الصادرة عن النیابة العامة برفض أو قبول التعرض المقدم خارج 

الأجل، ھي قرارات غیر قابلة للطعن أمام القضاء العادي، بل یختص بھا القضاء 

  الإداري.

ما سبق الاحتجاج بھ، ھو أن وما یزكي قولنا بتأیید ھذا الاتجاه بالإضافة إلى 

، إمكانیة الطعن في قرارات المحافظ 963والفصل  32المشرع أورد في الفصل 

العقاري وبین الجھة المختصة بذلك بدقة، سواء عند رفضھ للتعرض أو مطلب التحفیظ 

وتجاھل الحدیث عن الطعن في قرار وكیل الملك، فذلك لم یكن اعتباطیا، وإنما 

ورائھ تبیان أنھ لو كان یرغب في منح حق الطعن في قرارات  استھدف المشرع من

وكیل الملك أمام المحكمة الابتدائیة لأورد ما یشیر إلى ذلك، مثلما فعل بالنسبة لقرارات 

  المحافظ.

لكن الإشكال الذي یثور ھنا ھو إثبات تجاوز السلطة من طرف النیابة العامة، 

لھذه السلطة بشكل یمكن الجھة الناظرة وإشكال عدم تنصیص المشرع لعناصر محددة 

                                                
المطبق على العقارات في  1913محمد الحمداني، إصدار الحكم على ضوء مقتضیات المسطرة المدنیة وظھیر  -  1

  .39، ص: 1999ینایر  34المحامي، العدد طور التحفیظ، مقال منشور بمجلة 
  . 99، ونور الدین امزیان، م س، ص: 60انظر كذلك في ھذا الاتجاه  فاطمة بوكرین، م س ص  -  2
في حالة ما إذا رفض المحافظ تحفیظ العقار أو تسجیل حق عیني أو  «من (ظ ت ع )على:  96ینص الفصل  -  3

عدم كفایة الرسوم، فإن قراره یكون قابلا للطعن أمام المحكمة التشطیب علیھ بسبب عدم صحة الطلب  أو 
الابتدائیة التي تبث فیھ مع الحق في الاستئناف والأحكام الاستئنافیة یمكن الطعن فیھا عن طریق النقض وتبلغ 

  .»المشار إلیھ أعلاه 47للأطراف حسب نفس الشروط والشكل المقررة بالفصل 
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في الطعن المقدم ضد قرار وكیل الملك برفض التعرض الاستثنائي على مطلب 

  . 1التحفیظ أو قبولھ، بمراقبة مشروعیة ھذا النوع من القرارت

عتبر فیھا قرار النیابة العامة لھذا السبب نجد ھناك تعدد للحالات التي یمكن أن ی

  تالي یحق الطعن فیھ بالإلغاء ومن ذلك أذكر:وبال للقانون الفمخ

  اتخاذ وكیل الملك لقراره من دون الرجوع إلى الحجج المؤیدة للطلب. -

  اتخاذ وكیل الملك لقراره والملف لم یعرض على المحكمة أصلا. -
  اتخاذ الوكیل العام للملك لقرار الرفض أو القبول. -
  الأراضي القرویة.ضم  مسطرة قبول التعرض الاستثنائي أو رفضھ في إطار -

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

إن مسطرة التحفیظ تعتبر ذات طبیعة وقائیة لأنھا تحاول تطھیر العقار من  

الحقوق المشبوه في صحتھا عن طریق ممارسة حق التعرض تفادیا لإضفاء 

                                                
  .60فاطمة بوكرین،م س، ص:  -  1
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، ولھذا 1روعیة على الحقوق غیر المشروعة والاعتراف بوجودھا القانونيالمش

فمسطرة التحفیظ تعتبر في الأصل مسطرة إداریة إلا أنھ قد تتخللھا المرحلة القضائیة 

  في حالة وجود تعرضات على مطلب التحفیظ.

وعلیھ بمجرد وجود تعرض على مطلب التحفیظ، یحیل المحافظ الملف على 

  ت في النزاع، وتعیده إلى المحافظة لإتمام مسطرة تأسیس الرسم العقاري.المحكمة لتب

وبانتقال الملف إلى المحكمة یعمل القاضي العقاري على حمایة الملكیة العقاریة 

من خلال التحري حول صحة الحق المدعى بھ في إطار ما تقرره نصوص ظھیر 

ھم في نزاعات متعلقة التحفیظ العقاري، التي تفرض على قضاة الحكم إبان نظر

بالتحفیظ العقاري العمل وفق قواعد إجرائیة خاصة تختلف ـ بل وتتناقض أحیانا ـ عن 

القواعد المعمول بھا في القانون الإجرائي المغربي، من قبیل تقیدھم بالنظر بما ھو 

محال علیھم من طرف المحافظ، واقتصارھم على النظر في التعرضات لا غیر، 

  ض بمثابة مدعي علیھ تحمل عبئ الإثبات...واعتبار المتعر

ورغم ھذه "العراقیل" التشریعیة التي تواجھ قاضي التحفیظ العقاري، یمكن 

القول بأن ھذا الأخیر یحاول حمایة الملكیة العقاریة، من خلال العمل على الحد من 

ما ھو  تأثیر ھذه الضوابط القانونیة على حسن سیر العدالة والاستقرار الاجتماعي وفق

متعارف علیھ في النظام العام، وكذلك من خلال تفعیل المقتضیات الزجریة من أجل 

  الحد من التعرضات الكیدیة.

وإلى جانب ھذا الدور یقوم القضاء الجالس بدور آخر لا یقل أھمیة عن الأول  

ناء في حمایة الملكیة العقاریة من خلال مراقبة قرارات المحافظ العقاري التي یتخذھا أث

  المرحلة الإداریة.

                                                
  .209محمد خیري، حمایة الملكیة العقاریة ونظام التحفیظ العقاري بالمغرب، م س، ص:  -  1
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فكما ھو معلوم یتخذ المحافظ عدة قرارات یكون لھا تأثیر مھم على انتقال 

واستقرار الملكیة العقاریة، وبدون وجود جھة للطعن في ھذه القرارات قد تضیع حقوق 

ثابتة لأصحابھا. لذلك أقر المشرع الحق لكل متضرر من قرارات المحافظ حق الطعن 

  القضاء الإداري، أو أمام القضاء العادي.فیھا سواء أمام 

وعلیھ سنحاول من خلال ھذا الفصل التطرق لدور القضاء الجالس في حمایة 

  الملكیة العقاریة أثناء مسطرة التحفیظ من خلال تقسیمھ إلى مبحثین كالتالي: 

المبحث الأول: حدود اختصاص القضاء في البت في نزاعات التحفیظ لحمایة 

  اریة. الملكیة العق

المبحث الثاني: دور القضاء الجالس في حمایة الملكیة عن طریق مراقبة 

  قرارات المحافظ العقاري.

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
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ففي المغرب  1ة محضة في تونس مثلا.إذا كانت مسطرة التحفیظ مسطرة قضائی

تعتبر مسطرة إداریة في الأصل، ولا یتدخل القضاء فیھا إلا في حالة وجود تعرضات 

  یطلب منھ البت فیھا.

 37وتدخل المحكمة في مسطرة التحفیظ محدود بنطاق الفقرة الثانیة من الفصل 

عى فیھ من قبل من (ظ ت ع).ذلك أن ھذه الأخیرة لا تبت إلا في وجود الحق المد

  المتعرضین ونوعھ ومداه، ولا تخرج عن ھذا النطاق.

ومن جھة أخرى فإن نظام التحفیظ العقاري یسعى إلى ضمان وحمایة الملكیة 

العقاریة وتوجیھھا نحو خدعة التنمیة الاقتصادیة، لھذا فإن المشرع ارتأى تحقیق ھذه 

التحفیظ مع نھج سیاسة  الغایة من خلال وضع الوسیلة الموصلة لذلك وھي مسطرة

  . 2وقائیة قوامھا التصدي لمطالب التحفیظ والتعرضات الكیدیة والتعسفیة

وعلیھ سنحاول في ھذا المبحث التطرق لكیفیة تعامل القضاء مع الحدود التي 

(المطلب الأول)، ثم نتناول الدور الذي یقوم بھ  37رسمتھا لھ الفقرة الثانیة من الفصل 

الملكیة العقاریة من خلال المساھمة في تطویر نظام التحفیظ العقاري القضاء في حمایة 

  عن طریق التصدي للتعرض الكیدي، (المطلب الثاني).

  

                                                
ـ محمد بن أحمد بونبات، التحفیظ العقاري بین العمل الإداري والاختصاص القضائي، ندوة الأنظمة العقاریة في 1

القاضي عیاض، كلیة الحقوق الدراسات القانونیة المدنیة والعقاریة بجامعة  المغرب، منظمة من طرف مركز 
   307، ص 2003، المطبعة والوراقة الوطنیة مراكش، الطبعة الأولى 2002أبریل  6و 5مراكش، یومي 

عبد الإلھ لمرابط، إلغاء مطلب التحفیظ لعدم متابعة المسطرة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، وحدة  -  2
  . 2، ص: 2006- 2005لمعمق، جامعة محمد الخامس، التكوین والبحث في القانون المدني ا
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 

 

من (ظ ت ع) على أنھ: "وتبت المحكمة في  37دة تنص الفقرة الثانیة من الما

وجود الحق المدعى بھ من قبل المتعرضین ونوعھ ومحتواه ومداه وتحیل الأطراف 

قصد العمل بقرارھا على المحافظ الذي لھ وحده النظر في قبول طلب التحفیظ أو 

  ".96رفضھ كلا أو بعضا وذلك مع الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص علیھ في الفصل 

وقد ابتكر الاجتھاد القضائي في تعاملھ مع ھذه الفقرة عدة قواعد، وحاول أن 

  یتعامل معھا تعاملا إیجابیا.

"كما أنھ خلق قواعد جدیدة جعل منھا مبادئ خاصة تحكم عمل قاضي التحفیظ 

  1العقاري وھو یبت في نزاعات التحفیظ"

الفصل  من  الثانیة  ومن القواعد التي استخلصھا الاجتھاد القضائي من الفقرة 

( ظ ت ع) نجد تقییده  عند النظر في قضایا التحفیظ بما ھو محال علیھ من  من 37

طرف المحافظ العقاري، وقاعدة عدم الفصل بین المتعرضین، ثم قاعدة تحمیل عبئ 

  الإثبات للمتعرض.

تعامل القضاء مع ھذه القواعد  ل من خلال ھذا المطلب تبیین كیفوسنحاو

ائیة" عن القواعد العادیة في القانون الإجرائي المغربي، وكیف حاول تلیینھا "الاستثن

  من أجل  حمایة الملكیة العقاریة.

  

                                                
ـ سعاد بن جاني، مدى مساھمة الاجتھاد القضائي في تطویر نظام التحفیظ العقاري،رسالة لنیل ددع م في  1

-2004قانون العقود والعقار،كلیة الحقوق ،جامعة محمد الأول ،وجدة  1القانون الخاص وحدة التكوین والبحث في 
  . 8،ص2005
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 

 

لب التحفیظ، ھو قیام السید إذا كانت النتیجة الحتمیة لوجود تعرض على مط

المحافظ على الملكیة العقاریة بإحالة الملف مرفق بجمیع الوثائق والمستندات التي أدلى 

بھا الأطراف أمامھ إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة التي یوجد العقار المزمع 

حدود  فإن القاضي لا یمكنھ النظر في التعرضات إلا في ،تحفیظھ في دائرة اختصاصھا

ما قدمت بھ أمام المحافظة العقاریة، وكما أشیر إلیھا في الملف المحال من طرف 

المحافظ على كتابة الضبط سواء من حیث المستندات والوثائق المدلى بھا (أولا)، أو 

  من حیث نطاق التعرض (ثانیا).

 

التحفیظ لیست في الشكل المقدم بھ للمحافظة على الأملاك  إن قیمة مطلب

العقاریة خطیا كان أو كتصریح فقط، یبین مصلحة وغرض من تقدم بھ، أو فیما تضمنھ 

من البیانات الشكلیة، ولكنھا أساسا فیما ھو مرفق بھ من المستندات والحجج المؤیدة 

  .1لمضمونھ

ظ العقاري تكون حینئذ محكمة استثناء كما أن المحكمة عندما تبت في مادة التحفی

  .2مما یجعل حدودا لاختصاصھا وللإحالة علیھا

طالب «على أن:  14فصل وإذا كان ظھیر التحفیظ العقاري قد نص في ال

م مع طلبھ جمیع رسوم التملك والعقود والوثائق العمومیة والخصوصیة، التحفیظ یقد

، فإنھ »ق العینیة المقررة على العقار...وكل المستندات التي من شأنھا أن تعرف بالحقو

                                                
بد العلي بن محمد العبودي، نظام التحفیظ العقاري وإشھار الحقوق العینیة، المملكة المغربیة، المركز الثقافي ع -  1

  .30، ص: 2003العربي، الطبعة الثانیة 
  . 206محمد خیري، التعرضات أثناء التحفیظ في التشریع المغربي، م س، ص:  -  2
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لم یستلزم أیة مراقبة بخصوص ھذه الوثائق الأمر الذي أثار وما زال یثیر إشكالیات 

، خاصة على مستوى الصیاغة، وكذا على مستوى الوثائق المثبتة لأصل المدخل 1عدة

  أو المثبتة للحیازة.      

من (ظ ت ع)،  32الأولى من المادة  فبالإضافة إلى ذلك وطبقا لما جاء في الفقرة

استنبط القضاء قاعدة عدم قبول مستندات جدیدة من طرف المتعرض بعد إحالة الملف 

على المحكمة حیث جاء في ھذه الفقرة: "عند عدم وقوع الصلح وبمجرد ما یسوغ 

طالب التحفیظ رفضھ لإدعاءات المتعرضین أو عدم تمكنھ من الحصول على رفع 

ودیة وعلى أبعد حد عند انصرام الآجال المضروبة بالفقرة الأولى من  التعرض بصفة

الفصل السابق یوجھ المحافظ للمرة الأخیرة إنذارا للمتعرضین لكي یقدموا للمحافظة 

داخل أجل ثلاثة أشھر الوثائق والرسوم المؤیدة لتعرضھم ویشعرھم بأن المحكمة لن 

  تقبل منھم أي رسم أو وثیقة..."

قضایا التحفیظ العقاري لا یجوز لھ "مبدئیا" قبول أي وثیقة ثبوتیة  فالقاضي في

جدیدة كما یجب علیھ التقید بنطاق الدعوى كما أحیلت علیھ من المحافظ سواء من حیث 

أو من حیث  ،أطرافھا، فلا یجوز لھ قبول تدخل أو إدخال أطراف أخرى في الدعوى

حالة التي قدمت فیھا إلى موضوعھا إذ یجب علیھ أن یفحص التعرضات على ال

المحافظة العقاریة وكما أشیر إلیھا في الملف المحال من طرف المحافظ على كتابة 

  2ضبط المحكمة.

                                                
ھاد القضائي في مادة التحفیظ العقاري، مجلة القسطاس، ینایر عبد العلي العبودي، بعد مظاھر اضطراب الاجت -  1

  .80، ص: 2004
ـ محمد ناجي شعیب، قاضي التحفیظ العقاري بین إجحاف النص ومتطلبات الواقع، مقال منشور بالمجلة   2

  .93، ص: 2000المغربیة للاقتصاد والقانون، ع الثاني دجنبر 
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جاء فیھ: " محكمة  1وفي ھذا السیاق ھناك قرار صادر عن المجلس الأعلى

التحفیظ تبت في القضایا المعروضة علیھا كما أحالھا علیھا المحافظ على الأملاك 

  قاریة..."الع

"إن المحكمة إنما تبت فیما یخص مدى وجود الحق  2وجاء في قرار آخر:

المدعى بھ من طرف المتعرضین، وإنما عند عدم اقتناعھا بوجود ذلك الحق لا تكون 

مؤھلة للبت في الحجج المؤید بھا طلب التحفیظ حیث یبقى للمحافظ صلاحیة اتخاذ ما 

  یراه مناسبا بشأنھا"

مجموعة من الأحكام التي تصدرھا المحاكم على التراب الوطني وباطلاعي على 

، وجدت أن ھذه الأخیرة في تأسیسھا للحكم دائما ما تذكر بأنھا تتخذ قرارھا بناء على 

الملف المحال على أنظار المحكمة من طرف السید المحافظ، ومن ذلك ما جاء في حكم 

بناء على إحالة المحافظ على صادر عن ابتدائیة مكناس ومما جاء في وقائعھ: "و

الأملاك العقاریة لمطلب التحفیظ ... الكائن ب..... المقدم من طرف .... أثر التعرض 

الجزئي المقدم من طرف...."، وتأكیدا على نفس الأمر تجدد المحكمة تذكیرھا بھ في 

حیثیات الحكم حیث تنص على أنھ: "حیث أن مسطرة خاصة تتم أمام المحافظ على 

لاك العقاریة الذي یقوم بالإجراءات الإداریة والتقنیة بدون التعرضات المقدمة ضد الأم

مطلب التحفیظ ثم تحیل المحكمة المطلب مرفقا بالحكم الصادر في شأن التعرضات 

  3للمحافظ لإتمام إجراءات التحفیظ".
                                                

، أورده عبد العزیز توفیق، قضاء  4/7/1995/ صادر بتاریخ 2991-29في الملف العقاري،  3590ـ قرار رقم 1
   .288(دون ذكر المطبعة) ص:  1999سنة، المكتبة القانونیة. ط. الأولى  40 المجلس الأعلى في التحفیظ خلال 

منشور بمجموعات قرارات المجلس الأعلى في الغرفة 1985، بتاریخ 77931ملف مدني رقم  2953ـ قرار رقم 2
   .309، ص: 1992منشورات جمعیة تنمیة البحوث والدراسات القضائیة  ، 1991ـ  II ،1983دنیة ج. الم

عن المحكمة الابتدائیة بمكناس 6/4/2009صادر بتاریخ  88/4/2006في اللف العقاري رقم  179ـ حكم رقم 3
  (غیر منشور). = 

. بتاریخ 23/08/24ي الملف العقاري عدد ف5=  وانظر في نفس السیاق، حكم صادر عن ابتدائیة تازة عدد    
بتایخ  13/07في الملف العقاري 29. (غیر منشور). وانظر حكم صادر عن ابتدائیة  صفرو عدد 5/3/2009
  (غیر منشور). 3/7/08
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ویبقى من حق القاضي المقرر في القضیة القیام بكل ما من شأنھ توضیح النزاع 

قبیل استدعاء طرفي النزاع، أو اتخاذ أي إجراء تمھیدي یراه ضروریا للإحاطة  من

بمعطیات الملف كالأمر بإجراء معاینة أو الخروج لعین المكان، أو الاستماع للشھود... 

  باستثناء قبول مستندات جدیدة.

أن الھدف من وراء ذلك كلھ قد یكون ھو تقلیص عمر المسطرة  1ویرى البعض

عن طریق التعجیل بإصدار الحكم الذي یساھم في تأسیس رسم عقاري نھائي  واختزالھا

  في أقل مدة ممكنة، مما یعود بالنفع على طالب التحفیظ، ولو على حساب المتعرض.

وأمام ھذا الإجحاف الواضح في حق المتعرض، وأمام اتجاه القضاء إلى تدبیر 

یة حق الملكیة الذي یعادل الاستقرار آلیات جدیدة لتلیین ھذه القواعد، والحفاظ على قدس

وذلك بقبول الوثائق والرسوم  23الاجتماعي ، جرى العمل خلافا لمقتضیات الفصل

  2التي تقدم بتاریخ لاحق لاسیما أثناء وقوف المحكمة على عین المكان.

بأن العرف القضائي قد جرى استنادا على الفقرة  3وھو نفس ما أكده بعض الفقھ،

من (ظ ت ع) أن یقبل قاضي التحفیظ العقاري ما یقدم لھ من  344لفصل الأخیرة من ا

  وثائق جدیدة ولاسیما في مرحلة التحقیق.

فھذه الفقرة تخول للقاضي المقرر توجیھ الإستدعاء لطرفي النزاع حتى یعینوا 

دفاعا ینوب عنھم ویتقدم بمذكرات توضیحیة أو تفسیریة أو یدلي ببعض الوثائق التي 

  1دلاء بھا إبان المرحلة الإداریة للملف.فاتھ الإ
                                                                                                                                          

   (غیر منشور). 11/3/2008، بتاریخ 18/05، ملف رقم  573وكذا حكم صادر عن ابتدائیة الدار البیضاء رقم 
 1- Jaques caillé, la procédure judiciaires de l’immatriculation foncier ou Maroc, 
librairie générale de droit et de jurisprudence. Paris, 1956. p : 41.  

   .9(دون ذكر الطبعة والمطبعة) ص: 1968ـ وزارة العدل، دلیل عملي لقاضي التحفیظ العقاري، 2
   .26المغرب، ط الثانیة، مطبعة دار الثقافة، البیضاء، ص: في  لعقاري ـ محمد مھدي الجم، التحفیظ ا3
من( ظ ت ع )على: "ویمكنھ كذلك أن یلتقي بمكتبھ أو سیتصدر جمیع  34ـ تنص الفقرة الأخیرة من الفصل  4

خص التصریحات أو جمیع الشھادات ویتخذ  جمیع الإجراءات التي یراھا مفیدة لتتمیم المسطرة ویستمع على الأ
   إلى الشھود الذین یرغب الأطراف في الاستماع إلیھم".
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مایلي:  2وھو ما تم تأكیده في عدة اجتھادات قضائیة، حیث قرر المجلس الأعلى

"لیس ھناك ما یمنع المحكمة من قبول الحجج المدلى بھا من الأطراف أمامھا في 

لا  قضایا التحفیظ العقاري واعتمادھا في القضایا، ولذلك فھي لما ردت الدفع بكونھا

تبت في قبول أو عدم قبول التعرض واعتمدت الحجج المدلى بھا أمامھا لأول مرة لم 

  من ظ ت ع...". 32تخرق مقتضیات الفصل 

وفي نفس السیاق ھناك قرار آخر یؤكد على أن القضاء المغربي فعلا تجاوز ھذه 

: "وإن كان 3رالقواعد المقیدة لدوره في حمایة الملكیة العقاریة، ومما جاء في ھذا القرا

المتعلق بالتحفیظ العقاري ینص على أن المحكمة تبت فیما یخص وجود  37الفصل 

ومدى الحق المدعى بھ من طرف المتعرضین إلا أن ھذا النص لا یمنع قضاة 

الموضوع من فحص الرسوم المستدل بھا من لدن الأطراف لیقارنوا بین قوة إثبات كل 

  لطات في ھذا الشأن".رسم وذلك لما یملكون من كامل الس

كافة محاكم وأدعو ولا یسعني إلا أن أتمن ھذا التوجھ الذي أقره المجلس الأعلى،

الموضوع إلى الأخذ بھ لما فیھ من رفع للحیف عن المتعرض، إذ كیف یعقل أن الملف 

موجود أمام المحكمة والمتعرض لیس بإمكانھ تقدیم مستندات جدیدة لتدعیم موقفھ، 

یمنع ھذا الأمر على المتعرض فقط، ولیس على  37/2ا أن الفصل خاصة إذا علمن

الطرفین، إذ یحق لطالب التحفیظ الإدلاء بكل ما ھو متوفر لدیھ، یضاف إلى ذلك أن 

المتعرض ھو المكلف بعبء الإثبات، ألیس ھذا تعجیز غیر منطقي، كیف نحمل 

                                                                                                                                          
، مؤسسة دار النخلة للكتاب ص: 2004ـ محمد الحیاني، في نظام التحفیظ العقاري المغربي، ج الأول، ط الأولى 1

السیاق، فاطمة الحروف، حجیة القید في السجل العقاري، رسالة لنیل دبلوم   . وانظر في نفس151و 150
   .109، ص: 94ـ  93العلیا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة الحقوق، الرباط، الدراسات 

،منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 19/3/2002، بتاریخ 3090/1/2002، ملف مدني  797ـ قرار رقم 2
   وما بعدھا. 27، ص 2003، ینایر 61

رده، الجیلالي بوحبص، ضمن مقالھ، "دور القضاء في مسطرة ، أو13/5/1970بتاریخ  242ـ قرار عدد، 3
   .105،ص: 43المجلس الأعلى، مجلة المحامي، ع  التحفیظ العقاري من خلال اجتھادات 
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دة أمام القاضي المتعرض عبئ الإثبات، ونطالبھ بأن لا یدلي بأي مستندات جدی

  العقاري!!.

إن الأمر لا یمكن أن یفسر إلا بالعودة إلى السیاق التاریخي لصدوره، حیث كان 

الھدف ھو الاستیلاء على أراضي المغاربة من طرف المحتل، أما الآن فلا مبرر لھذا 

إلى  من(ض ت ع)، لذلك أجدد ندائي 34و  32الفـصل التناقض الحاصـــل بیـــن 

في صیاغتھ ومحتواه  32دخل لإقرار مشروع التحفیظ الذي ألغى الفصل المشرع للت

   1من ظ ت ع. 34الذي یناقض الفصل 

 

وتطبیق ھذا المبدأ معناه أن محكمة التحفیظ لا یمكنھا النظر في طلب لم یكن 

العقاریة. وھو تطبیق للفصل الثالث مـن (ق م م) الذي موضوع مطالبة أمام المحافظة 

  2یلزم المحكمة بأن تتقید في حدود طلبات الأطراف.

                                                
كما یلي: "یعتبر التعرض لاغیا وكأن لم یكن إذا لم  14ـ  07من مشروع  32ـ جاءت الصیاغة الجدیدة للفصل 1

من ھذا القانون الرسوم والوثائق المؤیدة لتعرضھم   25صوص علیھ في الفصل یقدم المتعرض خلال الأجل المن
ولم یؤد الرسوم القضائیة وحقوق المرافعة أو لم یثبت حصولھ على المساعدة القضائیة، خلال الأشھر الثلاثة 

یة مطلب التحفیظ من ھذا القانون یوجھ المحافظ على الأملاك العقار 23الموالیة لانصرام الأجل المحدد في الفصل 
  والوثائق المتعلقة بھ إلى المحكمة الابتدائیة التي یقع العقار بدائرتھا".

من( ق م م )على أنھ: "یتعین على المحكمة أن تبث في حدود طلبات الأطراف ولا یسوغ لھا  3ـ ینص الفصل  2
على النازلة ولو لم یطلب الأطراف أن تغیر تلقائیا موضوع أو سبب ھذھالطلبات ویبت دائما طبق للقوانین المطبقة 

 ذلك بصفة صریحة".
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ینبغي التمییز بین حالتین فیما یخص تقید المحكمة بنطاق  1وحسب بعض الفقھ

  التعرض المحال علیھا من طرف المحافظ:

 أنھ لا یجوز  : حالة توسیع نطاق التعرض الذي لا خلاف فيالحالة الأولى

للمحكمة أن تقبلھ، لأنھ یشكل طلبا جدیدا لا یمكن تقدیمھ مباشرة أمام 

المحكمة، إذ یصطدم بالقاعدة التي نحن بصدد دراستھا وھي تقید 

  المحكمة بما یحال علیھا من طرف المحافظ.

 حالة تقلیص نطاق التعرض من قبل المتعرض، وھنا تكون الحالة الثانیة :

حیث جاء في  37/3قبولھ امتثالا لما جاء في الفصل المحكمة ملزمة ب

ھذه الفقرة: "وإذا قبل طالب التحفیظ التعرض أثناء جریان الدعوى أو 

تنازل المتعرض عن تعرضھ فإن المحكمة المعروض علیھا النزاع 

تقتصر على الإشھاد بذلك القبول أو التنازل وتحیل الملف على المحافظ 

التحفیظ مع اعتبار اتفاقیات الأطراف أو الذي یقوم عند الاقتضاء ب

 تصالحھم".

ھذا ویجب على المحكمة من باب أولى قبول طلبات سحب التعرضات نھائیا أو 

، إذا كان 2طلبات اعتراف طالب التحفیظ بصحة التعرض وقبولھ بھ، أو المصالحة علیھ

ن الفصل م 3النص ألزمھا بقبول الطلب في حالة تقلیص نقاط التعرض طبقا للفقرة 

37.  

جاء فیھ: "وحیث یرمي  3وھو ما نجده في حكم صادر عن ابتدائیة تازة

التعرض... على أن صلحا وقع بین طرفي النزاع مضمنھ اقتسام الجزء المتعرض علیھ 

                                                
ـ محمد ناجي شعیب، سلطات واحتیاطات قاضي التحفیظ العقاري، عرض ألقي على طلبة السلك الثالث شعبة  1 

  .14، ص: 2005ـ  2004جامعة محمد الأول، كلیة الحقوق وجدة،  القانون الخاص، وحدة  العقود و العقار 
   .67، م س، ص: ـ محمد مھدي الجم2

   حكم (غیر منشور).5/03/2009، صادر بتاریخ 23/08/2004، ، عدد 5ـ حكم رقم  3
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 5بینھما وجعل الحد الفاصل بین القطعتین یمتد على خط مستقیم یربط بین أنصاب ب 

  لیھ.والتمسا من المحكمة الإشھاد ع 3وب 

  وحیث تبعا لذلك یتعین الإشھاد على الصلح المشار إلیھ أعلاه"

ففي ھذا الحكم قام طالب التعرض بتقلیص نطاق تعرضھ، من خلال توصلھ إلى 

  صلح مع طالب التحفیظ، فما كان على المحكمة إلا أن تقبل بھذا الصلح وتشھد علیھ.

 أن حیث«یھ وكذا ھناك حكم آخر صادر من ابتدائیة صفرو ومما جاء ف

دفاعھ تسجیل تنازلھ عن تعرضھ، الأمر الذي یوجب الإشھاد علیھ،  المتعرض بواسطة

  » 1مع تحمیلھ الصائر...

 

انطلاقا من قاعدة حصر دور قاضي التحفیظ في حدود التعرض المنصوص 

، استقر الاجتھاد القضائي على أنھ عندما تكون 37من الفصل علیھا في الفقرة الثانیة 

  ھناك تعرضات كثیرة في مواجھة مطلب تحفیظ واحد، فالنزاع لیس واحدا.

فھنا نكون إزاء عدة نزاعات بعدد التعرضات حتى ولو كان موضوع ھذه 

التعرضات جمیعھا واحدا، باعتبار أن كل تعرض یشكل دعوى مستقلة في مواجھة 

حیث أن محكمة التحفیظ تبت فقط في حقوق كل متعرض على حدة  2لتحفیظ.مطلب ا

وھو ما أقره  3في مواجھة مطلب التحفیظ ولیس في مواجھة بقیة المتعرضین الآخرین.

في قرار قدیم جاء فیھ: "وأن قضاة الموضوع لا یملكون في قضایا  4المجلس الأعلى

                                                
  (بدون ذكر رقم الحكم)، غیر منشور. 30/10/2008صادر بتاریخ  34/9/2008ملف تحفیظ رقم  -1
مقال  ـ محمد ناجي شعیب، صلاحیة محكمة التحفیظ للبت فقط ووجوبا في حدود التعرضات، تحلیل وتعلیق2

   .27ص:  1997 ، یونیو 2منشور بمجلة المناظرة، ع 
   .91ـ محمد ناجي شعیب، قاضي التحفیظ العقاري بین إجحاف النص ومتطلبات الواقع، م س، ص:  3
، 1959، السنة الثالثة دجنبر 24، منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 29/4/1959بتاریخ  181ـ قرار رقم 4

   342مصدر)ص(البیانات ناقصة من ال
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م أن ینظروا خاصة بین ھؤلاء التحفیظ العقاري حق الفصل بین المتعرضین بل لھ

  وطالبي التحفیظ".

 1نفس ھذا التوجھ أكده المجلس الأعلى في التسعینات حیث نص في أحد قراراتھ:

من (ظ ت ع) لا تنظر في النزاعات القائمة  37"إن محكمة التحفیظ وبمقتضى الفصل 

تعرض من بین المتعرضین ولكن في النزاعات القائمة بین طالب التحفیظ من جھة والم

  جھة أخرى". 

ھكذا إذن نستخلص من ھذه القرارات أن القضاء العقاري لیس لھ اختصاص 

البت في حقوق المتعرضین فیما بینھم، وأن المجلس الأعلى كان لا یقبل استئناف 

المتعرض للحكم القاضي بصحة التعرض إذا كان طالب التحفیظ الذي خسر دعواه لم 

  یستأنف بدوره الحكم.

بت بھذا المبدأ من شأنھ أن یساھم في خلق أوضاع شاذة على تعبیر بعض إن التش

تؤدي إلى صدور أحكام لا یستسیغھا المنطق، حیث أن معالجة كل تعرض على  ،2الفقھ

حدة في مواجھة مطلب التحفیظ بمعزل عن ادعاءات باقي المتعرضین قد یؤدي إلى 

مصلحة مشتركة، كما أن  الحكم بنفس الحق لعدة متعرضین رغم أنھم لا تجمعھم

القاضي من الناحیة العلمیة یصعب علیھ عند نظره في عدة تعرضات لھا نفس 

الموضوع، أن یقتصر على فحص حق كل متعرض على حدة في مواجھة طالب 

  3التحفیظ.

فإن بعض محاكم الموضوع  ،ونظرا للسلبیات الناجمة عن تطبیق ھذه القاعدة

انت تقبل  بعض قراراتھا الإستئناف المقدم من طرف وعلى رأسھا استئنافیة الرباط ك
                                                

عبد العزیز توفیق قضاء المجلس الأعلى  ه، ذكر01/02/1995، بتاریخ 4612/87ملف عدد  348ـ قرار رقم 1
   .281ص:  سنة، م س،  40في التحفیظ خلال 

   .80ـ عبد العالي دقوقي، بعض مظاھر اضطراب الاجتھاد القضائي في مادة التحفیظ العقاري، م س، ص:2
. وانظر كذلك في نفس الاتجاه 16طات واحتیاطات قاضي التحفیظ العقاري، م س، ص: ـ محمد ناجي شعیب، سل3

   .36سعاد بن جاني، م س، ص:
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"إذا كان  1المتعرض في حالة الحكم بصحة تعرض آخر، حیث جاء في أحد قراراتھا:

كل تعرض یشكل نظریا دعوى مستقلة فإن كل متعرض مطالب مع ذلك بالضرورة 

  وسائل المتعرضین الآخرین لإثبات حق ملكیتھ". بمناقشة

ستئناف بالجدیدة نزاع یمكن تلخیص وقائعھ في كون وقد عرض على محكمة الا

الذي لم یحضر  عدة متعرضین كانوا یدعون شراء حقوق عقاریة من طالب التحفیظ

ولم یكن ممثلا من طرف أي أحد، فأصبحت الدعوى جاریة بین المتعرضین فیما بینھم، 

المتعرضین مما اضطر المحكمة الابتدائیة أمام ھذا الوضع إلى أن تقوم بفحص حجج 

ضد بعضھم البعض، وإجراء مقارنة فیما بینھم لتؤكد بصحة ما ھو معلل منھا وما ھو 

غیر معلل، إذ أن ھذا الموقف قوبل بالرفض من قبل محكمة الاستئناف بدعوى أن: 

في قضایا التحفیظ حق الفصل بین المتعرضین بل لھم فقط  یملكون لاقضاة التحفیظ «

  »  2وطالب التحفیظ أن ینظروا خاصة بین ھؤلاء

قرار محكمة الاستئناف بالرباط، في أحد قراراتھ  3ولقد أكد المجلس الأعلى

الصادرة في الستینات، إذ أقر بقبول الاستئناف المقدم من طرف المتعرض في حالة 

  وتعتبر ھذه القرارات فلتات تاریخیة بالنظر إلى نذرتھا.  ،الحكم بصحة تعرض آخر

نھ إذا كان قاضي التحفیظ ممنوع من البث في النزاع القائم أ 4ویعتقد بعض الفقھ

  بین المتعرضین بشكل صریح، فإنھ یبت في ذلك بشكل ضمني وغیر مباشر.

                                                
(دون ذكر رقم القرار أو عدد الملف)، ذكره محمد  18/12/1929ـ قرار صادر عن استئنافیة الرباط، بتاریخ 1

، منشورات جمعیة البحوث 29/1930/ 28ات محكمة الاستئناف بالرباط لسنو العربي المجبود، مجموعة قرارات 
   .30، دون ذكر الطبعة، ص: 1986والدراسات القضائیة 

أورده محمد ناجي شعیب محكمة التحفیظ للبت فقط ووجوبا في  1959-4-29صادر بتاریخ  181قرار رقم  -  2
  . 27حدود التعرضات، م س، ص: 

عبد الوھاب بن سعید، مسطرة التحفیظ العقاري،  أورده 1963یونیو  25قرار المجلس الأعلى بتاریخ   -3
  .97،ص:1986،أبریل  3وآثارھا، مقال منشور بمجلة رسالة المحاماة،ع 

4 - Jaques caillé, op. cité. P 158. 
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إن تقیید قاضي التحفیظ العقاري بعدم إمكانیة الفصل بین المتعرضین، لیقف 

للنزاع  حاجزا أمام  حمایة الملكیة العقاریة، فھذا التقیید ینتج عنھ عدم وضع حد 

ویساھم في إطالة المسطرة لوقت أطول، إذ أن حل النزاع بشكل نھائي لن یتأتى إلا إذا 

تقدم أحد المتعرضین بمطلب تحفیظ جدید، وأن یقوم باقي المتعرضین بتقدیم تعرضھم 

  ضد طالب التحفیظ الجدید، وھو التعرض الثاني بالنسبة إلیھم.

رة الثانیة، قد تتبعھا مسطرة ثالثة ورابعة والأمر لا یقف عند ھذا الحد فھذه المسط

  1وربما خامسة كما یرى بعض الفقھ.

وأمام ھذا الوضع "المتشنج" إن صح التعبیر كان بإمكان المحكمة حسم النزاع 

في أقل وقت ممكن، خاصة وأنھا تتوفر على كل ما تتطلبھ من العناصر والإمكانیات 

ظیف جمیع الأطراف، لذلك لا یسعني إلا أن أبین  اللازمة والمفیدة للبت  بصفة نھائیة

، ونتساءل: ما الفائدة إذن من إحالة 2إلى ما قال بھ أستاذنا عبد الواحد حمداوي یيرأ

الملف على القضاء في حال وجود تعرضات لم یتمكن المحافظ من تصفیتھا ما دام أن 

نتائج سلبیة لا  المحكمة لا تملك حق الفصل بین المتعرضین؟ إن ھذا الأمر یترتب عنھ

تخدم الأھداف التي یطمح نظام التحفیظ العقاري إلى تحقیقھا، لا سیما وأن المسألة 

العقاریة تلقى أھمیة متزایدة في بلد كالمغرب الذي أصبح فیھ العقار الیوم یتجاوز 

  3الإطار القانوني المحض لیوضع في إطار الفلسفة الاقتصادیة التنمویة.

                                                
   .16ـ محمد ناجي شعیب، سلطات واحتیاطات قاضي التحفیظ العقاري، م س، ص: 1
رتبطة بمسطرة التحفیظ وتأثیرھا على الاستثمار،ندوة العقار ـ أستاذنا عبد الواحد حمداوي، الإشكالات الم2

الندوة  الوطنیة  المنظمة من طرف وحدتي التكوین والبحث لنیل الدكتورة  والإستثمار، الجھة الشرقیة نموذجا، 
ماي  20ـ19ودبلوم الدراسات العلیا المعمقة في قانون العقود والعقار، بكلیة الحقوق، جامعة محمد الأول وجدة 

   .108ص:  2007دار النشر الجسور، الطبعة الأولى. 2006
ـ لمزین من الإطلاع عن دور العقار في التنمیة، یرجع إلى رسالة الباحثة، رجاء مطواع، "دور التحفیظ العقاري 3

لنیل د د ع م في القانون الخاص، وحدة التكوین والبحث في قانون العقود  في تنمیة السلف الرھني، رسالة 
   وما بعدھا. 12. ص: 2004، 2003العقار، جامعة محمد الأول، كلیة الحقوق وجدة، السنة الجامعیة، و



 

 72

ي حمایة الملكیة العقاریة، باعتبار ھذه الحمایة أھم آلیة إن دور القضاء كحكم ف

للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، لیقید أمام ھذا المبدأ، بحیث یجعل یدیھ عاجزتین 

عن القیام بالدور المنوط بھ في الاضطلاع بحمایة الملكیة العقاریة من خلال الإسراع 

لمتعرض، وھو ما یفیده مبدأ عدم بتقریر من لھ الحق فیما، ھل طالب التحفیظ أم ا

  إمكانیة الفصل بین المتعرضین.

والأكثر من ذلك أنھ حتى وإن حاول الاجتھاد القضائي تجاوز حرفیة النص 

القانوني بتوسیع سلطات القضاء لتحلیل حقوق طالب التحفیظ قصد تقییم المتعرض، 

لتقریر مشروعیة  فإنھ لا یمكن اختراق جدار القاعدة التي تجعل القاضي غیر مؤھل

  1مزاعم طلاب التحفیظ أو الفصل بین المتعرضین.

وعلیھ فإنھ لا یسعني إلا أن أؤید موقف المجلس الأعلى ومحكمة الاستئناف 

بالرباط اللذین تجاوزا قاعدة عدم إمكانیة الفصل بین المتعرضین، ونعتبر بأن مثل ھذا 

ف محاكم الموضوع لأنھ یھدف الموقف یعتبر موقفا محمودا، وجدیرا بالإتباع من طر

بالنظـــر إلى أن المحافظ  ،إلى إنھاء النزاع المتعلق بالتعرضات على مطلب التحفیظ 

باعتبار أن النزاع المطروح من طرف المتعرضین ھو  ،لیس لھ أي اختصــاص فیھ

  نزاع قابل للتجزئة ویتعین البت فیھ من طرف القضاء. 

من مشروع قانون التحفیظ العقاري  66لفصل وفي ھدا المقام نتمن ما جاء بھ ا

إذ منح ھدا الفصل للقضاء إمكانیة البت فیما یدعیھ المتعرضون إزاء  ،1997لسنة 

  طالب التحفیظ وفي مواجھة بعضھم البعض .

تراجع عن ھدا المقتضى الھام  2007الصادر سنة  14-07لكن المشروع الجدید 

ن المتعرضین من قبل القضاء  من بین ابرز لتبقى معھ مشكلة عدم إمكانیة البت بی ،

                                                
 6/1/1998بتاریخ  93/ 2496ملف عدد  59ـ محمد ناجي شعیب، تعلیق على ضوء قرار المجلس الأعلى، عدد 1

   .167.ص: 2000یونیو  ،  52منشور بمجلة المناظرة ع 
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العراقیل التي تقف في وجھ التحفیظ  العقاري والتنمیة الاقتصادیة ،نظرا لارتباط ھذه 

  الأخیرة بسابقھا، ومعھ یبقى دور القضاء الجالس في حمایة الملكیة العقاریة محدودا.

 

                     

من ظھیر التحفیظ العقاري استنتج الاجتھاد  37و32انطلاقا من الفصلین 

القضائي العقاري قاعدة لھا تأثیر كبیر على تحقیق العدالة،  ویتعلق الأمر باعتبار 

  قار.المتعرض طرفا مدعیا وبالتالي ھو من یتحمل عبء الإثبات ولو كان ھو الحائز للع

،أما طالب التحفیظ فیعتبر 1فالمتعرض ھو المدعي وعلیھ یقع مبدئیا عبء الإثبات

في وضعیة المدعى علیھ،وھو معفى مبدئیا من كل إثبات، ولا یمكن للمحكمة أن تنظر 

في أحقیتھ للملك،أو في سبب تملكھ خاصة إذا كان حائزا للعقار موضوع مطلب 

  2ونھ یحوز العقار ولكونھ ھو طالب التحفیظ.التحفیظ، إذ یفترض أنھ ھو المالك لك

إن ھذه القاعدة لیست بالجدیدة وإنما كانت متواجدة في عھد الاستعمار أمام 

وفي ھذا المجال نجد العدید من الأحكام  3المحاكم وكرست بعد ذلك في عھد الاستقلال.

ن والقرارات الصادرة عن مختلف المحاكم المغربیة، ومن ذلك الحكم الصادر ع

حیث جاء فیھ: "وحیث أن مطلب التحفیظ كان محل تعرض من قبل  4ابتدائیة وجدة

المتعرض في حدود ثلثي الملك، بناء على عقد عرفي، حیث إن القاعدة في قضایا 

                                                
. وانظر في نفس السیاق، المنتصر الداودي، 9ي لقاضي التحفیظ العقاري، م س، صـ وزارة العدل، دلیل عمل1

وإشھار الحقوق العینیة وتسجیلھا على الرسوم العقاریة، ندوة العقار، المنعقدة  مسطرة التحفیظ العقاري وأثارھا 
   .136، منشورات وزارة العدل، (دون ذكر الطبعة) ص 1978دجنبر، 7نونبر،  6بالرباط یومي 

   .209ـ محمد خیري، التعرضات أثناء التحفیظ العقاري في التشریع المغربي، م س، ص  2
ـ جیلالي بوحبص، دور القضاء في مسطرة التحفیظ العقاري من خلال اجتھادات المجلس الأعلى، م س، ص: 3

103.   
 30/5/2007بتاریخ  صادر 12/06/23ملف عقاري رقم  832ـ حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة بوجدة رقم 4

   (غیر منشور).
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التحفیظ تقض بأن المتعرض یعتبر مدعیا وطالب التحفیظ مدعى علیھ، فلا تناقش حجج 

  ادعائھ باعتباره ملزم بإثبات ادعائھ." ھذا الأخیر إلا إذا أدلى الأول بما یعزز

عللت المحكمة عدم  1وفي حكم على نفس المنوال صادر عن ابتدائیة مكناس

صحة التعرض انطلاقا من أن المتعرضة لم تبین أوجھ تعرضھا رغم استدعائھا عدة 

  مرات.

وھو نفس ما صارت علیھ محاكم الدرجة الثانیة، ومن ذلك قرار صادر عن 

ازة، ومما جاء فیھ: "حیث أنھ من الثابت أنھ في قضایا التحفیظ فإن استئنافیة ت

المتعرض یجعل مكانة المدعى علیھ الذي علیھ أنشأت دعواه بالحجة المقبولة شرعا 

وجاء في قرار آخر  2والذي من شأنھا أن تكون راجحة على حجج طالب التحفیظ".

متعرض على المطلب صادر عن نفس المحكمة: "وحیث أنھ من جھة أخرى فإن ال

في أحد  4وھو ما أكده المجلس الأعلى 3علیھ تعزیز دعواه بما ھو مقبول شرعا".

قراراتھ حیث نص على أنھ: "لكن من جھة حیث أن المتعرض في قضایا التحفیظ 

یعتبر مدعیا یقع علیھ عبئ الإثبات كما استخلصت ذلك محكمة الدرجة الثانیة وعن 

المشار إلیھ في الوسیلة. ومن جھة أخرى  37الفصل  صواب من الفقرة الثانیة من

وحتى في حالة عدم إنكار طالب التحفیظ ادعاءات المتعرضین، حیث إنھ یتحتم علیھم 

أن یدلوا تلقائیا بما لدیھم من حجج لیمكنوا قضاة الموضوع من ممارسة سلطتھم 
                                                

 2003- 3-9صادر بتاریخ  2004-4-177، ملف رقم 119حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة بمكناس رقم  -1
  (غیر منشور).

(بدون ذكر رقم الملف) ، صادر  459/07وانظر في نفس السیاق  حكم آخر صادر عن  نفس المحكمة رقم   
   (غیر منشور). 6/4/2009بتاریخ 

   (غیر منشور) 26/3/2007بتاریخ  109/06ملف عقاري عدد  30ـ قرار رقم 2
   (غیر منشور) 12/3/2007بتاریخ  80/5ملف عقاري عدد  35ـ قرار عدد  3
منشور بمجلة  قضاء المجلس الأعلى ع  17/4/1971صادر بتاریخ  63907ملف مدني رقم  132ـ قرار رقم 4

  .151ص : الاصدر الرقمي، 2000دجنبر  28
مجلة قضاء المجلس الأعلى،  18/12/1985بتاریخ  77931ملف مدني عدد  2953،وفي نفس الإتجاه قرار رقم 

، ذكرتھ مصلحة التأمل والتوثیق والتكوین العقاري التابعة للمحافظة العقاریة في 1986، نوفمبر 11، السنة 39ع 
   .17(دون ذكر المطبعة) ص:  1980كتوبر . أ1، ج3كتابھا "القضاء العقاري أحكام وقرارات" الكتاب رقم 
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بھا منعدمة التقدیریة وحق مراقبتھم على تلك الحجج لھذا فإن الوسیلة المستدل 

  الأساس".

أمام ھذا الكم الھائل من القرارات الصادرة عن القضاء المغربي، یمكننا أن 

نطرح التساؤل التالي: ھل الاتجاه القضائي الذي صارت علیھ ھذه القرارات یحقق 

  العدالة التي یطمح إلیھا المتقاضین؟

ار للاجتھادات بأن ھذا الاتجاه الق 1قبل إجابتنا على ھذا السؤال، یرى البعض

القضائیة كان مثار نقاشات فقھیة حادة لأنھ یتعارض مع قواعد الفقھ الإسلامي وكذا مع 

مبادئ العدالة، خاصة وأن توجھات المجلس الأعلى أصبحت قارة على أن العقارات 

  . 2في طور التحفیظ تبقى خاضعة للفقھ الإسلامي

یظ وھو بذلك مازال خاضعا فالعقار في ھذه المرحلة یكون عقارا في طور التحف

لقواعد الفقھ الإسلامي، وھذا الأخیر یعتد بقرینة الحیازة لتحدید مركز المدعي من 

بالمجلس الأعلى،حیث یؤكد  4ویتأكد ھذا القول على لسان رئیس غرفة 3المدعى علیھ،

على أن الفقھ مجمع على أن الحیازة تعفي من ثبتت في حقھ من أي إثبات لملكیة العقار 

  لو كان مدعیا.و

إلى جانب أن الاستناد إلى قاعدة اعتبار المتعرض دائما  ھو المدعي وبالتالي 

علیھ تحمل عبئ الإثبات، قد یدفع ذوي النیات السیئة إلى المسارعة في تقدیم مطالب 

                                                
   .38ـ سعاد بن جاني، م س، ص  1
، عبد العزیز 1921فبرایر  6، صادر بتاریخ 2840/85في الملف رقم  350قرار المجلس الأعلى عدد  -  2

  .231توفیق، قضاء المجلس  الأعلى خلال أربعین سنة، م س، ص: 
فیظ العقاري من خلال اجتھادات المجلس الأعلى، م س، ـ جیلالي بوحبص، دور القضاء في مسطرة التح3

   .104ص
، م س، ص 7ـ عبد القادر الرافعي، عبء الإثبات في مادة التحفیظ العقاري، مقال منشور في مجلة البحوث، ع 4

169.   
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تحفیظ ولو بدون حجج كافیة لإثبات ما یدعونھ مستفیدین في ذلك من جھل الملاك 

  1الأصلیین.

  ونتساءل: 2لوضع لا یسعني إلا أن أضم رأیي إلى بعض الفقھأمام ھذا ا

كیف یعقل أن نلزم المتعرض وحده بتقدیم حججھ أمام المحكمة وبإثبات حقوقھ 

  في حین نجعل طالب التحفیظ بعیدا عن النزاع من الناحیة المسطریة؟ 

  ألا یعتبر طالب التحفیظ ھو المدعي الحقیقي الذي یجب علیھ إثبات ملكیتھ؟

من (ظ ت ع) لیدفعنا إلى القول  37ن الرجوع للسیاق التاریخي لتغییر المادة إ

إلا للحد من سلطات  24/09/1917بأن المستعمر ما أقدم على تغییر ھذه المادة في 

قضاء التحفیظ العقاري، من أجل تسھیل سیاسة استیلاء المعمرین على الأراضي 

  ء عن طریق غل یده والحد من سلطاتھ.المغربیة ومنع الأھالي من اللجوء إلى القضا

في حمایة الملكیة  وعلیھ وما دام القضاء ھو المختص بتحقیق العدالة المتمثلة

رى: أن إعمالھ لھذا المبدأ سیجعل الملكیة العقاریة في مھب الریح العقاریة فإنني أ

  3وسیجعل الحقوق تضیع من أصحابھا بحجة عدم قدرتھم على إثباتھا.

ربي رغم استقراره على العمل بھذا المبدأ  فإنني أسجل لھ بعض والقضاء المغ

:"إن مبدأ 4القرارات التي حاول فیھا خرق مقتضیات ھذه المادة، ومن ذلك القرار التالي

                                                
1 - Jacques Caillé, op. cite p. 158 

بین الإشھار العقاري والتخطیط الاجتماعي  ـ محمد ابن الحاج السلمي، سیاسة التحفیظ العقاري في المغرب، 2
  .99، ص 2002والاقتصادي (دون ذكر المطبعة)  ماي

   خاصة وأن واقعیة الحیازة تعتبر من أھم وسائل الإثبات وبالأخص بالنسبة للبوادي المغربیة. -3
انظر  ،82أورده عادل العشابي،م س،ص 2005-7- 20بتاریخ 2004-3- 1-1166ملف عدت  2174قرار رقم  -4

من (ظ ت ع )ینص على  37المجلس الأعلى جاء فیھ:"إذا كان الفصل  في نفس السیاق، قرار صادر عن
أنھ:"المحكمة تبت فیما یخص وجود ومدى الحق المدعي من طرف المتعرضین،إلا أن ھذا النص لایمنع قضاة 

بین قوة إثبات  ان لیقارنوالموضوع من فحص الرسوم المستدل بھا سواء من طرف طالب التحفیظ أو المتعرضی
،بدون ذكر رقم 1970- 5-13بتاریخ 242كل رسم وذلك بما یملكون من كامل السلطة في ھذا الشأن"،قرار رقم 

منشورات جمعیة تنمیة 1982-1966الملف ،منشور في مجموعات قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنیة 
  . 264،ص 1985البحوث والدراسات القضائیة 
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التحفیظ ھو مجرد إجراء إداري لا یشكل وسیلة إثبات قانونیة للحیازة..." وھذا القرار 

إلى الأخد بھ لما فیھ من میل نحو تحقیق  یبقى قرار مھم لذلك ندعوا محاكم الموضوع

  العدالة. 

وعموما فان الاجتھاد القضائي لم یطبق تطبیقا آلیا النص القانوني بل ذھب إلى 

أبعد من ذلك حیث خول للمحكمة سلطة دراسة حجج طالب التحفیظ وبتقریر درجتھا 

لك الحقیقي للعقار حتى یتم معرفة الما ،1الثبوتیة وبمعاملة الأطراف على قدم المساواة

لأنھ الھاجس الذي ینبغي أن یحكم القاضي العقاري باعتقادنا ھو حمایة الملكیة العقاریة 

بحد ذاتھا، باعتبارھا أساسا لاستقرار المجتمع. فحمایة الوضع الظاھر ھي الكفیلة 

باستقرار ھذا الأخیر، وفي حمایة ھذا الأخیر، إقرار بالحق للحائز، إن كانت حیازتھ 

سبة، أو للمالك الحقیقي إن كانت ھذه الأخیرة غیر ذلك. وأخیرا فإن تعدیلا تشریعیا مك

أصبح مسألة ملحة تفرض نفسھا بكل إلحاح، تعدیل في شأنھ أن یعید الأمور إلى 

  .1917بعد تعدیل  2نصابھا

إن ما ینبغي التأكید علیھ ھو أن الاجتھاد القضائي وفي إطار مھمتھ الرامیة إلى 

ملكیة العقاریة، حاول إبداع مجموعة من القواعد للحد من صرامة الفصل حمایة ال

(ظ ت ع) وتجاوز السلبیات الناجمة عن المرجعیة التاریخیة لوضعھ، لذلك نجد أن 37

القضاء المغربي القدیم كما الحدیث ونظرا للسلبیات الكبیرة الناجمة عن تطبیق القواعد 

كما أنھ وبالرغم  3ا في عدة أحكام وقرارات،فقد حاول اختراقھ 37المقررة في الفصل

من ظ.ت.ع، فقد حاول القضاء إقرار مجموعة من القواعد التي  37من صرفیة الفصل 

                                                
اف لوكیلي الأثر التطھیري للتحفیظ العقاري بین مقتضیات النصوص القانونیة وإكراھات الواقع، رسالة ألط -1

لنیل د دع م في القانون الخاص، وحدة التكوین والبحث في قانون العقود والعقار،جامعة محمد الأول،كلیة الحقوق 
   .66،ص:2007-2006وجدة،

  802لاجتھاد القضائي في مادة التحفیظ العقاري ،م س ،صعبد العالي دقوقي بعض مظاھر اضطراب ا -2
سبق ذكره في ص  1970/05/13بتاریخ  242أنظر على سبیل المثال القرار الصادر عن المجلس الأعلى رقم  - 3
   من الرسالة.، 52: 
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یھدف من خلالھا إلى البحث عن نظرة شمولیة لجوھر النزاع وسعیا وراء الوصول 

  جد:، ومن ھذه القواعد ن1إلى الحقیقة لإعطاء دور أكثر فاعلیة وإیجابیة للمحكمة

  تقییم حقوق طالب التحفیظ دون التقریر بشأنھ. - 1

ویتجلى تقریر ھذه القاعدة في كون الاجتھاد القضائي تجرأ على تجاوز 

من ظھیر التحفیظ العقاري، ومنح القاضي العقاري سلطة واسعة  37مقتضیات الفصل 

  لدراسة حجج طالب التحفیظ وتقدیر قوتھا اللإثباتیة.

دة قرارات وأحكام صادرة عن القضاء المغربي ومن ویتجلى ذلك من خلال ع

من ظھیر  37إذا كان الفصل «ذلك القرار الصادر عن المجلس الأعلى، ومما جاء فیھ: 

المتعلق بالتحفیظ العقاري ینص على أن: "المحكمة تبت فیما یخص  1913غشت  12

قضاة  وجود ومدى الحق المدعى من طرف المتعرضین"، إلا أن ھذا النص لا یمنع

الموضوع من فحص الرسوم المستدل بھا من لدن الأطراف لیقاربوا بین قوة إثبات كل 

 ».2رسم وذلك بما یملكون من كامل السلطة في ھذا الشأن

 

  

  تمكین المتعرض استنفاد طرق الطعن. - 2

على أن المتعرض الذي حكم  3إذا كان الاجتھاد القضائي قد استقر ولمدة طویلة

بعدم صحة تعرضھ الابتدائي لا یمكنھ الاستفادة من استئناف ھذا الحكم ما دام طالب 

                                                
  .39سعاد بن جاني، م س، ص:  -  1
، رقم الملف غیر مذكور، أشار إلیھ 1970ماي  13صادر بتاریخ  242قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد   -  2

الجیلالي بوحبص، دور القضاء في مسطرة التحفیظ العقاري من خلال اجتھادات المجلس الأعلى، م س، ص: 
100 .  

للإطلاع على ھذه القرارات یرجى العودة إلى مقال ذ. ناجي شعیب، سلطات واقتصاصات قاضي التحفیظ  -  3
  .93العقاري، م س، ص: 
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قد قلب الاجتھاد  1963التحفیظ لم یستأنف، فإن قرار المجلس الأعلى الصادر سنة 

إن محكمة التحفیظ تعرف درجتین للتقاضي :«1القضائي السائد، حیث غیر ھذا القرار

لمتعرض من حقھ استنفاد طریق الطعن المخول لھ قانونا وھو الاستئناف دفاعا وبأن ا

عن حقوقھ، وبأنھ یكون إلزاما على محكمة الدرجة الثانیة تصفیة النزاع الذي یخرج 

عن سلطة المحافظ الذي لیس لھ سوى أن یقرر بشأن مطلب التحفیظ بعد تصفیة 

  ».التعرضات

واضح من خلال قرار آخر صادر سنة ویتجلى ھذا التوجھ المحمود بشكل 

إذا كانت محكمة التحفیظ غیر مؤھلة للبت إلا فیما یدعي بھ «ومما جاء فیھ:  1985

في ھذه  بینھم فلیس المتعرضون ضد طالب التحفیظ دون ما یدعي بھ المتعرضون فیما 

القاعدة ما یتخذ كأساس لإلغاء التقاضي على درجتین أو القول بأنھ لا یجوز لأحد 

التعرضین أن یستأنف الحكم الابتدائي ضد المتعرض الآخر وضد طالب التحفیظ الذي 

  »  2قبل الحكم الابتدائي

لكن رغم كل ذلك فإن دور القضاء في حمایة الملكیة العقاریة أثناء مسطرة 

التحفیظ یبقى دون ماھو مطلوب في وقتنا الراھن الذي یرتبط فیھ العقار بالتنمیة 

ظرا لأنھ مقید بنصوص وضعت لخدمة المعمرین وسلطات الحمایة ارتباطا وثیقا ن

  بالدرجة الأولى.

وعلیھ أجدد النداء والمناشدة إلى التدخل بشكل عاجل وتغییر ظھیر التحفیظ 

العقاري وتحسینھ لیواكب التطورات التي یعرفھا العالم، وذلك بمنح قاضي التحفیظ 

                                                
بدون ذكر لرقم الحكم أو عدد الملف، أورده ناجي  1963-6-25صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  قرار -  1

  . 94شعیب، م س، ص: 
أورده عبد العزیز  1985-2- 13بتاریخ  83291، في الملف المدني رقم 364قرار المجلس الأعلى عدد   -  2

  .147توفیق، قضاء المجلس الأعلى للتحفیظ، م س، ص: 
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الفصل بین المتعرضین والعمل سلطات واسعة في فحص الحجج والترجیح بینھ، و

  (ق ل ع) في مجال الإثبات. 1399بالـفصل

والتي یستخلص منھا أن القاعدة الأساسیة في توزیع عبء الإثبات بین الخصوم 

وبالتالي تجاوز اعتبار المتعرض بمثابة مدعي دائما وفي كل  2ھي البینة على المدعى

تشریعي لحسم النزاع وإقرار الاجتھاد  الأحوال، وأعتقد أن ذلك كلھ لن یتأتى إلا بتدخل

  من ظ ت ع. 37القضائیة الرامي إلى إلغاء العمل بالفصل 

وبعد دراستنا لدور القضاء في حمایة الملكیة من خلال تلیین قواعد البت في 

التعرضات، ننتقل إلى دراسة دور القضاء في حمایة الملكیة العقاریة من خلال الحد 

  من التعرضات الكیدیة.

 

                     

إن تأسیس الرسم العقاري لعقار كان موضوع مطلب تحفیظ، یعني الوصول إلى 

من (ظ ت ع) من أن  62مرحلة اللاعودة بالنسبة لھذا العقار طبقا لما جاء في الفصل 

  ك لھ صفة نھائیة ولا یقبل الطعن.رسم المل

وأمام ھذه الصفة القطعیة للرسم العقاري، فقد عمل المشرع على فتح الباب أمام 

الكل لمنازعة طالب التحفیظ فیما یدعیھ، عن طریق ممارسة التعرض، لكن ممارسة 

ھذا التعرض یجب أن یتم في إطار حسن النیة والجدیة وإلا أصبح المتعرض متعسفا 

   3عمال ھذا الحق.في است

                                                
  من( ق ل ع )على:" إثبات الالتزام على مدعیھ". 399ل ینص الفص -1
ـ المعطي الجبوجي، القواعد الموضوعیة والشكلیة للإثبات وأسباب الترجیح بین الحجج، مكتیة الرشاد. (دون 2

   .13 ذكر رقم الطبعة وسنة الطبع). ص 
   .481، ص: م سـ أستاذنا إدریس الفاخوري، المدخل لدراسة القانون، نظریة القانون والحق، 3
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ھكذا یكون لكل شخص ارتأى بأن مطلب التحفیظ الذي تقدم بھ غیره سیؤدي إلى 

وبالمقابل  1المساس بمصالحة وحقوقھ، الحق في أن یتقدم بتعرض على ھذا المطلب.

من ذلك یكون من حق طالب التحفیظ المطالبة بتغریم المتعرض إذا رأى أن تعرضھ 

  بالسیر العادي لمسطرة التحفیظ وتعطیلھا. كیدي، ولا یروم إلا المساس

من ھذا المنطلق نتساءل عن الدور الذي یقوم بھ القضاء في إطار سعیھ لحمایة 

  الملكیة العقاریة من خلال البث في الدعاوى الكیدیة؟

  للإجابة عن ھذا السؤال سنقسم ھذا المطلب كالتالي:

  یظ.الفقرة الأولى: صور التعسف والكید في مسطرة التحف

  الفقرة الثانیة: تغریم المتعسف.

. 

إلى أن المتعسف  )ظ ت ع (مـــــن 48تشیر المقتضیات المذكورة في الفـصل 

فالمشرع انطلاقا من ھذا  2في تقدیم مطلب التحفیظ أو في التعرض یحكم علیھ بغرامة،

التي یمكن أن یصدر عنھا التعسف والكید وبالتالي أخضعھا للعقاب الفصل حدد الجھات 

من جراء قیامھا ضمن الشروط المحددة للتقاضي برفع دعوى في میدان العقار لا یراد 

من ورائھا إلا المعاكسة والكید بالآخرین، وقد أوضحت المادة المذكورة أن العقوبات 

بذلك كرست الصفة المدنیة المحتملة تتمثل في غرامات وتعویض عن الضرر و

  للتقاضي في میدان العقار.

                                                
ـ أستاذنا إدریس الفاخوري، نظام التحفیظ العقاري بالغرب، مطبعة دار النشر الجسور، وجدة الطبعة ألأولى 1

   .25، ص:2000
بیة، م. س، ص: رعبد العالي بن محمد العبودي، نظام التحفیظ العقاري وإشھار الحقوق العینیة بالمملكة المغ  -2

73.  
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من ظھیر التحفیظ العقاري الحالي المتعرض أو  48وقد حدد الفصل 

المتعرضین، وطالب التحفیظ كمخالفین محتملین لمقتضیاتھ، لذلك سنتناول الكید 

  ).  والتعسف في تقدیم مطلب التحفیظ (أولا) ثم الكید والتعسف في تقدیم التعرض (ثانیا

 

: "كل طلب 1954غشت  25المعدل في  )ظ ت ع (من 48جاء في الفصل 

للتحفیظ أو تعرض علیھ ثبت صدوره عن تعسف أو تكدیر أو سوء نیة یوجب ضد 

صاحبھ غرامة تتراوح بین عشرة دراھم وألف درھم بقطع النظر عن التعریض 

  لمتضررة..."المستحق للأطراف ا

فمن ھذا الفصل یمكن أن نستخلص الجھات التي یمكن أن یصدر عنھا التعسف 

والتكدیر، وسوء النیة، حیث فرض علیھا المشرع غرامة عقابا لھا على تعسفھا في 

استعمال حقھا، ولم تتحدث المادة عن أي جزاء شخصي، وھي بذلك تكرس الصفة 

  1قول أحد الباحثین.المدنیة للتقاضي في میدان العقار كما ی

أول مرة، یتبین  1913غشت  12كما جاء في ظھیر  48وبرجوعنا إلى الفصل 

لنا على أنھا كانت تفرد طرفا وحیدا بالتعویض جراء التعسف والتكدیر وسوء النیة 

الممكن أن یصدر عنھ، وھذا الطرف ھو المتعرض وحده، وكأن طالب التحفیظ 

  2یة أو الكید أو التعسف في استعمال الحق.معصوم من إمكانیة ممارسة سوء الن

إلا الرفع من قیمة الغرامة التي وصلت إلى  1916أكتوبر  25ولم یشمل تعدیل 

  فرنك كحد أقصى. 100فرنك دون النزول عن  10.000

                                                
الكیدیة أثناء مسطرة التحفیظ العقاري، رسالة لنیل د د ع م في القانون الخاص، وحدة ـ  عمر موسى، الدعاوى  1

   .28، ص 2007ـ  2006التكوین والبحث في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول كلیة الحقوق وجدة، 
   .308ـ محمد خیري، التعرضات أثناء التحفیظ العقاري، في التشریع المغربي، م س، ص  2
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لكي یدخل طالب التحفیظ  19171ماي  2وقد أقتضى الأمر الانتظار حتى تعدیل 

لكید والتعسف وبذلك یمحي الفرق بین طالب ضمن الجھات الممكن أن یصدر عنھا ا

  التحفیظ والمتعرض.

من( ض ت ع) في تعدیلھ الأخیر  48إلى أنھ وإن كان الفصل  2ویشیر أحد الفقھ

فإن صدور ھذه الأحكام على طالبي التحفیظ  ،قد سوا بین المتعرض وطالب التحفیظ

ر على حالات یحكم فیھا أقل وقوعا منھا على المتعرضین. بحیث قلیلا بل نادرا ما نعث

  على طالب التحفیظ بغرامات أو بتعویضات عن التعسف أو التكدیر المشار إلیھ.

وبرجوعنا إلى القضاء المغربي لم نجد فیما استطعنا البحث فیھ أي قرار أو حكم 

باستثناء قرار  3یغرم طالب التحفیظ بسبب التعسف والتكدیر أو سوء النیة الصادر عنھ

قضي فیھ باعتبار طالب التحفیظ متعسف حسب مقتضیات  19334ر سنة قدیم جدا صاد

  ، ویتمثل خطأ المتعرض في عدم إیداعھ لمصاریف التنقل التي طلبت منھ.48الفصل 

فكیف  ،أمام ھذا الوضع لا یمكننا إلا أن نبدي استغرابنا من "احتشام القضاء"ھذا

  على أنھ:  ینص 6یعقل أن نجد عدة فصول من( ض ت ع) ومنھا الفصل 

"إن التحفیظ أمر اختیاري غیر أنھ إذا قدم مطلب بالتحفیظ فإنھ لا یمكن مطلقا 

فھل التراجع عن مطلب التحفیظ بعد  5فھنا ینتقل التحفیظ إلى مرحلة الإجباریة، ،سحبھ"

                                                
لعل الظرفیة التاریخیة لصدور ھذا النص، كان لھا دورا أساسیا في صیاغة، إذ كان المعمرین تقریبا وحدھم من  ـ1

   یقدمون مطالب تحفیظ.
2 - Jacques Caillé, op. cité p.89 

اس، ـ لم أستطع العثور على أي حكم أو قرار فیما بحثت فیھ لدى المحكمة التالیة: المحكمة الابتدائیة: تازة، ف3
  استئنافیتي: تازة، وجدة و  المحكمتین الإداریتین  لفاس  ووجدة.     مكناس، الدار البیضاء، وجدة، بركان.

، قضیة توركان ضد یزا بن العربي، ومحمد بن زمراني وصالح بن 1933نونبر  15ـ قرار صادر بتاریخ 4
  العربي وبوشعیب بن أحمد.

Maurire penent, Année 1935 . 
31موسى، م، س، ص أورده عمر   

5- Paul decreaux, op. cite. P : 139.  
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تقدیمھ لا یعتبر تعسفا وسوء نیة واضحة، خاصة عند غیاب سبب جدي وراء ھذا 

لطالب التحفیظ   1ة عن ھذا السؤال یبرر المرحوم الكزبريالتراجع؟.في سیاق الإجاب

تراجعھ ویرى بأن طالب التحفیظ رغم صیرورتھ أسیر مطلبھ فھو یستطیع في الحالة 

التي یرغب فیھا تعطیل ھذا المطلب والحیلولة دون اقترانھ بنتیجة إیجابیة من حیث 

ي استدعي لحضورھا. وبذلك التحفیظ، فبإمكانھ أن یتخلف عن عملیة التحدید المؤقت الت

من (ض ت ع)، أو عدم قیامھ بأي إجراء لمتابعة  22یلغى المطلب طبقا للفصل 

المسطرة خلال ستة أشھر من یوم تقدیم مطلب التحفیظ، ثم إحجام طالب التحفیظ عن 

إبراز الحجج والمستندات التي تؤید مطلبھ حیث یحق للمحافظ رفض طلب التحفیظ 

  من (ض ت ع). 38لك طبقا للفصل لافتقاره للدلیل وذ

إذن ھل یمكننا القول مع المرحوم مأمون الكزیري أن التخلف المتعمد من عملیة 

التحدید وعدم القیام بأي إجراء لمتابعة مسطرة التحفیظ وإحجام طالب التحفیظ عن 

إبراز الحجج والمستندات التي تؤید مطلبھ ھي مجرد وسیلة عادیة للتراجع عن مطلب 

یظ أم أن الحقیقة ھي أن ھذه التصرفات ھي عنوان الكیدیة التي یتضمنھا مطلب التحف

  التحفیظ؟ 

وإذا كانت ھذه الأسباب قانونیة ومشروعة لتراجع طالب التحفیظ عن مطلبھ، 

فحسب رأیي المتواضع یجب على القضاء التدخل لإقرار كیدیة طالب التحفیظ الذي 

عاقب طالب التحفیظ نظرا لعدم حضوره ن ع لغیر سبب معقول، فكیف یعقل أنیتراج

عملیة التحدید المؤقت بدون سبب بأن نلغي المطلب، ألیس ھذا من قبیل عدم الجدیة 

والھزل، والقانون كما ھو معلوم منزه عن ھذه الأمور. وكذلك الأمر بالنسبة للوسیلة 

ن سبب، أو أشھر بدو 6الثانیة التي تتعلق بعدم متابعة طالب التحفیظ للمسطرة لمدة 

  إحجامھ عن تقدیم الحجج المؤیدة لمطلبھ.

                                                
ـ  مأمون الكزیري، التحفیظ العقاري والحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة في ضوء التشریع المغربي ، م س 1

   .19،ص
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ولا شك أن عدم تفعیل ھذه المقتضیات الزجریة من شأنھ تشجیع ذوي النیات 

سبل الدعاوي الكیدیة لعرقلة سیر مسطرة التحفیظ خاصة  انتھاجالسیئة والمكدرین إلى 

م في رسة صلاحیاتھعلى ضوء إلحاح الكثیر من المحافظین العقاریین على مما

  . 1بعیدا عن التوجھات الحقیقیة التي حددھا المشرع ططالموضوع أو الش

من  383و  222الرافض لمقتضیات الفصلین  لذلك فإنني أجدد التأكید على رأیي

مع  48طالب ھنا بتطبیق الفصل ب التحفیظ وفقط، وأ(ض ت ع) القاضیین بإلغاء مطل

بشرط أن لا یكون ھناك  38و 22إلغاء مطلب التحفیظ المنصوص علیھ في الفصلین 

 6سبب مشروع لعدم الحضور لعملیة التحدید المؤقت، أو لعدم متابعة المسطرة لمدة 

  أشھر، أو لعدم تقدیم الحجج.

 والملف لا زال 48أما عن الوسیلة التي یتدخل بھا القضاء لتطبیق الفصل 

شكوى ضد طالب بالمحافظة العقاریة فاقترح ھنا أن تخول للمحافظ صلاحیة تقدیم 

التحفیظ في ھذه الحالات، وذلك بأن یحیل مطلب التحفیظ مرفقا بشكوى أمام القضاء، 

حتى یستطیع ھذا الأخیر القیام بدوره والحد من مطالب التحفیظ التي یراد من ورائھا 

  الكید والتعسف بالآخرین.                                

في حق طالب  48تي جاء بھا الفصل إن عدم تفعیل المقتضیات الزجریة ال

التحفیظ كلما صدر عنھ تعسفا أو تكدیرا أو سوء نیة إبان مسطرة التحفیظ لمن شأنھ فتح 

الباب أمام ذوي النیات السیئة والمستغلین للثغرات القانونیة بشكل لا یخدم العدالة، إلى 

ظ وتأسیس الرسم السیر قدما في تقدیم الدعاوى الكیدیة لعرقلة إتمام مسطرة التحفی

  العقاري من دون رادع.
                                                

  .35، ص:  عمرو موسى، م س -  1
د،فلا تنجز أیة عملیة ویقتصر في على أنھ"إذا لم یحظر طالب التحفیظ ولا نائب عنھ للتحدی 22ینص الفصل  -2

  المحضر على إثبات ھذا التغیب". 
على أنھ: "في حالة الرفض من طرف المحافظ إما لعدم كفایة الحجج المدلى بھا وإما بمقتضى  38ـ ینص الفصل 3

   یكون التحدید المؤقت ملغي ویلزم طالب التحفیظ بمحو آثاره..."  الحكم الصادر بشأن التعرضات 
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رى أنھ یجب على القضاء التدخل لحمایة الملكیة العقاریة من خلال وعلیھ فإنني أ

لحالات من( ض ت ع)، وبالأخص في ا 48تطبیق المقتضیات الزجریة للفصل 

 ّ  : التالیة

  لة التراجع عن مطلب التحفیظ المقدم من دون سبب معقول.ا* ح

التحفیظ بمتابعة المسطرة داخل الأجل المحدد قانونیا لإلغاء  * عدم قیام طالب

  أشھر من دون عذر قانوني. 6المطلب وھو 

* عدم إتمام طالب التحفیظ لعملیة التحدید المؤقت، أو عدم إرسال نائب عنھ 

  بدون سبب.

* عدم إرفاق طالب التحفیظ لمطلبھ بالحجج والوثائق المعززة لھ عند تقدیم 

  مرة رغم كونھ حائز لھا.المطلب لأول 

ففي ھذه الحالات نعتقد أنھ یجب أن یحال الملف على المحكمة لتتدخل بتطبیق 

من (ظ ت ع)، وذلك بواسطة إقرار نص خاص یخول للمحافظ  48مقتضیات الفصل 

حق تقدیم شكوى للقضاء بطالب التحفیظ في الحالات المشار إلیھا سابقا، والتي یتبین 

دم مطلب التحفیظ لیس جدیا في تقدیم طلبھ، فیعمد إلى تقدیم شكوى فیھا للمحافظ أن مق

یرفقھا بمطلب التحفیظ الذي تعذر إتمام الإجراءات فیھ نظرا لعدم جدیة الطالب في 

تقدیم مطلبھ، خاصة وأن القانون ألزم المحافظ على الملكیة العقاریة بإجراء رقابة دقیقة 

-14-13-12-11-10على ذلك الفصول وصارمة على حجج طالب التحفیظ كما تنص 

من ظھیر التحفیظ العقاري، وتفعیل ھذه الرقابة باعتبارھا من أھم  38-49-50

اختصاصات المحافظ العقاري، لن یأتي أكلھ إلا إذا قام ھذا الأخیر بتبلیغ الأمر إلى 

  جھاز النیابة العامة باعتبارھا المختصة بالحفاظ على حقوق الأفراد والجماعات.

بسط رقابة المحافظ على الملكیة العقاریة على مطلب التحفیظ لیست ممكنة أو إن 

مطلوبة بإلحاح فقط بل ھي واجبة بنص القانون، وأن طالب التحفیظ لا یجب أن یبقى 
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من ظھیر التحفیظ العقاري بل على العكس من  48بناء عن العقاب المقرر في الفصل 

من طرفھ عن المطلب  تھ عند كل نكولمبادرعلیھ أن یتحمل مسؤولیة  یتحكم ذلك

، 1المقدم، وكذا عند رفض ھذا الأخیر قضائیا بسبب وضوح نیة الإساءة والتكدیر لدیھ

على ملك الغیر ومحاولة الاعتداء علیھ، وأن  أجل التراميلذلك وجب أن یتابع من 

   یشعر أصحاب الحقوق المھدد في الضیاع بحقوقھم في متابعتھ ومطالبتھ بالتعویض.

 

كما سبقت الإشارة إلى ذلك یمكن لكل من ینازع طالب التحفیظ إما في وجود 

  الحق أو مداه أن یتقدم بتعرض لوقف المسطرة لغایة الفصل في النزاع.

 ولكن وإن كانت دعوى التعرض وسیلة مشروعة لحمایة الحق، فإن ممارستھا

ي أو كیدي لیس من المشروعیة في شيء، بل یؤدي إلى إطالة بشكل تكدیري أو تعسف

مسطرة التحفیظ ومع ھذه الإطالة یزید الخلاف، والنتیجة الحتمیة لذلك تتمثل في 

  الإضرار بطالب التحفیظ وتعطیل فرص الاستثمار وتقویضھا.

( ض ت ع) ووضع ضوابط وحدود 48لھذه الدواعي تدخل المشرع في الفصل 

عرض وھذه الحدود تتمثل في ممارسة حق التعرض بدون تعسف ولا لممارسة حق الت

  تكدیر ولا سوء نیة.

بأن المحكمة  2وأمام عدم تحدید المشرع لحالات التعرضات الكیدیة، یرى بعض الفقھ

لھا سلطة تقدیریة واسعة في ھذا المجال، بحیث أن ھناك حالات یسھل علیھا اكتشاف 

  ومن ذلك: سوء نیة طالب التحفیظ أو المتعرض

ـ المتعرض الذي یمتنع عن تقدیم مستنداتھ إلى المحكمة ویمتنع عن الحضور لدى      

  القاضي المقرر أو یدلي بحجج یطعن فیھا بالزور ویحكم  بتزویرھا.
                                                

  .36رو موسى، م.س، ص: عم -  1
   .313ـ محمد خیري، حمایة الملكیة العقاریة ونظام التحفیظ العقاري بالمغرب م س، ص  2
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التعرض المبني على شراء حقوق متنازع فیھا، أو أن أصحابھا لا یتوفرون  -

  لتملیك.على عنصر الحیازة ولا یتوفرون على سندات ا

  حالات أخرى منھا: 1ویضیف أحد الباحثین

  المتعرضون الذین لا یصرحون بعنوانھم الحقیقي.  - 

  المتعرضون الذین لا یؤدون الرسوم القضائیة وحقوق الترافع. -

  من (ظ ت ع). 29اللجوء المكثف إلى طلب استعمال رخصة الفصل  -

وعدم إدلاءه بالحجج  امتناع المتعرض من الحضور في بحث القاضي المقرر -

التي یتوفر علیھا إلا عند إجراءات التقاضي، ویعتبر ھذا السبب غیر كاف في نظر 

بعض المحاكم، وھو الشيء الذي جعلھا تعمل كل الحجج التي یتقدم بھا الأطراف ولو 

  أثناء مرحلة التقاضي.

من (ظ ت ع)، في  48وبرجوعنا إلى القضاء المغربي نجده قد طبق الفصل 

ض القرارات القدیمة التي أصدرھا، ومن ذلك حكم صادر عن محكمة الدار بع

البیضاء، التي اعتبرت تكدیرا وسوء نیة تعرض الشخص الذي اشترى قطعة أرضیة 

متر مربع، وقام بعد ذلك بتعرض  600متر مربع مع أن مساحتھا  448وأدى ثمن 

  2متر مربع. 112على قطعة مجاورة ویطالب ب 

لقضائي یبقى في الآونة الراھنة مستقر على عدم تطبیق مقتضیات لكن الاتجاه ا

فمن خلال ما اطلعت علیھ من قرارات وأحكام یتبین على أن القضاء ،ھذا الفصل 

یكتفي بالحكم بعدم صحة التعرض فقط من دون أن یتدخل لیحدد ھل كان المتعرض 
                                                

   38ـ عمر موسى، م س. ص  1
عن محكمة وجدة، حیث  1924ماي  9انظر  كذلك حكم صادر بتاریخ و 16/7/1932حكم صادر بتاریخ   -2

أناس لا یملكون حیازتھا ویطالب   ة بثمن بخس ومناعتبرت المحكمة الشخص الذي اشترى قطعة أرضی
. (بیانات الحكمین 1934ماي  17بالتعرض متعسفا. وفي نفس السیاق أنظر الحكم الصادر عن محكمة الرباط في 

 99ناقصة من المصدر). أورد ھم محمد ناجي شعیب، سلطات واختصاصات قاضي التحفیظ العقاري، م س، ص 
   .100و 
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م صحة التعرض، وھذا الذي ألغي طلبھ متعسفا أم لا مھما كان السبب وراء الحكم بعد

حیث جاء في أحد حیثیاتھ: "وحیث أنھ  1ما یستشف من حكم صادر عن ابتدائیة بركان

لم یعزز تعرضھ وقت التصریح بھ بأیة وثیقة كما أنھ استدعي بصفة شخصیة فلم 

یتكلف بالدفاع عن مصالحھ والإدلاء بما یحتج بھ، مما یجعل تعرضھ مفتقدا إلى أي 

  عدم صحتھ".مستند فوجب القول ب

ونعتقد أن الوقائع التي بنت علیھا المحكمة حیثیاتھا في ھذا القرار كافیة لكي 

یحكم القضاء بكیدیة التعرض، فماذا یعني عدم تقدیم أي حجج أمام المحافظ وعدم 

  الدفاع عنھ أمام المحكمة بما یلزم ألیس ھذا التعسف بعینھ؟.

المحافظ العقاري أولا بواجبھ في  إن ھذا الحكم القضائي لیبین بوضوح عدم قیام

، كما جاء 48توجیھ الإنذار إلى المتعرض لیدلي بحججھ وتذكیره بمقتضیات الفصل 

إلى  2، ولعل ھذا ما دفع المحافظ العام إلى توجیھ مذكرة25من الفصل  4في الفقرة 

  من (ض ت ع). 25السادة المحافظین یطالبھم فیھا بتطبیق مقتضیات الفصل 

من (ض ت ع)، رغم أن حالات  48یطبق القضاء مقتضیات الفصل  وثانیا لم

  الكید والتكدیر ثابتة.

ولا یعتبر الحكم الصادر عن ابتدائیة بركان استثناء من القضاء المغربي، بل ھو 

القاعدة المستقر علیھا، إذ نجد في نفس المنحى كما ھائلا لا یحصى من القرارات 

ف درجاتھ، ومن ذلك حكم صادر عن ابتدائیة الصادرة من القضاء المغربي بمختل

جاء فیھ: "وحیث أنھ بالرجوع إلى وثائق الملف تبین أن الطرف المتعرض  3تازة،
                                                

   (غیر منشور) 23/10/2007، صادر بتاریخ 459/06، ملف عقاري عدد  ،180ـ حكم عدد 1
ـ مذكرة موجھة من المحافظ العام، مدیر المحافظة على الأملاك العقاریة إلى السادة المحافظین على الأملاك 2

   .2001دیسمبر  1422/25شوال  9م م ع/ ق ت ع/ م ت م ع بتاریخ  5829 العقاریة في شأن التعرضات، رقم 
(بذون ذكر رقم الحكم). (غیر منشور). وانظر في نفس  30/04/2009صادر بتاریخ  4/09/29ـ ملف عدد  3

  : عن ابتدائیة تازة الصادرة السیاق الأحكام التالیة
  (غیر منشور).   5/3/2009بتاریخ  03/07/24، ملف عقاري عدد 04حكم -
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تقاعس عن الإدلاء بالوثائق المعززة لتعرضھ رغم إنذاره بذلك من طرف السید 

المحافظ كما تقاعس الطرف المتعرض عن تبیان أوجھ تعرضھ رغم إشعاره بذلك من 

  المحكمة.طرف 

وحیث تبعا لذلك یكون التعرض غیر مؤسس ویتعین التصریح بعدم صحتھ...". 

فھذا الحكم یؤكد في حیثیاتھ أن المتعرض لم یدلي بحججھ رغم إنذاره من طرف 

كما أنھ تقاعس عن تبیان أوجھ تعرضھ أمام المحكمة، ورغم ذلك لم تحكم  ،المحافظ

(ض ت ع) رغم أن مظاھر التعسف  48المحكمة بالجزاء المنصوص علیھ في الفص

  والتكدیر وسوء النیة واضحة.

لیس مقصورا  48ویبدوا أن عدم تطبیق الجزاء المنصوص علیھ في الفصل 

على قضاة الحكم لدى المحاكم الابتدائیة فقط، بل باطلاعنا على بعض القرارات 

حیث تكتفي بالحكم الصادرة عن محاكم الدرجة الثانیة، تبین لنا أنھا تطبق نفس المبدأ، 

مھما كانت  48بعدم صحة التعرض، من دون تطبیق للجزاءات المفروضة في الفصل 

  1الأسباب.

                                                                                                                                          
  ذكر رقم الحكم (غیر منشور).دون  28/05/2009ملف عقاري، بتاریخ  17/24/08ـ حكم عدد 

   (غیر منشور). 11/3/2008بتاریخ  18/05ملف عقاري رقم  573ـ وحكم صادر عن ابتدائیة البیضاء رقم 
   (غیر منشور). 16/12/08بتاریخ  6/26/2006ملف عقاري رقم  23ـ حكم صادر عن ابتدائة البیضاء رقم 

،دون ذكر رقم الحكم، (غیر 28/5/09بتاریخ  17/24/08ـ حكم صادر عن ابتدائیة تازة ملف عقاري عدد 
  منشور).

  (غیر منشور). 25/9/08، بتاریخ 18/08ملف تحفیظ  32حكم صادر عن ابتدائیة صفرو رقم  -
  (غیر منشور). 28/2/08، بتاریخ 7/2007ملف تحفیظ  09حكم صادر عن ابتدائیة صفرو رقم  -
   ـ أنظر على سبیل المثال:1

  (غیر منشور). 12/03/07صادر بتاریخ  22/06ملف عقاري  33الإستئناف بتازة رقم  قرار صادر عن محكمة
  (غیر منشور). 23/04/07بتاریخ  02/06ملف عقاري عدد  44قرار صادر عن محكمة الإستئناف بتازة رقم 

(غیر  10/12/07صادر بتاریخ  54/07ملف عقاري عدد  107قرار صادر عن محكمة الإستئناف بتازة رقم  
  نشور).م



 

 91

لأجل ذلك فإنني وإن كنت أسایر القضاء في أنھ لا یجب تكییف كل متعرض عاجز 

عن إثبات حقھ بأنھ سيء النیة على اعتبار أن الإنسان قد لا یستطیع إثبات حقھ، فإنني 

من( ض ت ع)، لأنني أرى أن  48فیما استقر علیھ من عدم تطـبیق الفصـل  لا أسایره

روح ھذا الفصل الزجریة ستؤدي إن طبقت إلى العدید من المزایا على رأسھا الحد من 

طول الإجراءات التي یتطلبھا الحسم في التعرض من طرف القضاء، وكذا تخفیف 

رضیة الملائمة لإقامة المشاریع العبء عن المحاكم، والنتیجة المھمة ھي إیجاد الأ

 الاستثماریة ـ العقار المحفظ ـ.

أما والحال على ما ھو علیھ فأعتقد أن القضاء لا یقوم بدوره في حمایة الملكیة 

  العقاریة كما توخاه المشرع في نصوص (ظ ت ع).

لذلك أناشد قضاتنا المحترمین تطبیق الجزاءات الزجریة المفروضة في الفصل 

  م من أنھا بحد ذاتھا غیر كافیة لردع ذوي النیات السیئة.بالرغ 48

خیر، فإذا كان ارتفاع نسبة التعرضات یشكل عبئا ثقیلا على المحافظات وفي الأ

وعلى المحاكم فیما یخص تتبعھا والنظر فیھا وحسم النزاع بشأنھا، فإن ذلك لا یبرر 

یني، وإحدى الوسائل الاستغناء عنھا لأنھا تعتبر إحدى ممیزات نظام الشھر الع

الضروریة للوقوف في وجھ الترامي والتمایل الذي یمارسھ بعض سیئي النیة في 

  .   1المیدان العقاري

إذن وبعد دراستنا صور التعسف والكید في مسطرة التحفیظ، ننتقل إلى دراسة 

  تغریم المتعسف الكائد في الفقرة الموالیة.

 

كان المشرع قد حصر اختصاص محكمة التحفیظ العقاري في البث في حدود إذا 

التعرضات لبلوغ نتیجة محددة ھي صحة التعرض أو عدم صحتھ كاختصاص 
                                                

  .166محمد خیري، التعرضات أثناء التحفیظ العقاري في التشریع المغربي، م.س، ص:  -  1
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فإنھ أیضا خول لھذه المحكمة صلاحیة الحكم بغرامات وتعویضات عن كل  1أصلي،

  مطلب تحفیظ أو تعرض قدما بسوء نیة وبتعسف.

كانت مثار تساؤلات عن طبیعة الغرامة الواردة  48 إلا أن صیاغة نص الفصل

  فیھ، وكذا عن مدى إمكانیة الحكم بالغرامة وحدھا دون تعویضات أو العكس.

من (ض  48أما بالنسبة لطبیعة الغرامة، فإنھ وبالرجوع إلى محتوى نص المادة  

ت ع) فصیغتھ تكاد تكون جنائیة، حیث یشترط وجود سوء النیة، لكن رغم ذلك 

   2الغرامة المحكوم بھا ذات طبیعة مدنیة محضة.ف

یؤكد على أن طبیعة الغرامة تعتبر جنحیة باعتبار أنھا  3وإن كان بعض الفقھ

جزاء على خطأ متعمد زیادة على أنھا لا تستخلص بقوة القانون، ویمكن استخلاصھا 

  عن طریق الإكراه البدني.

لم یخلق جریمة تسمى  48ذلك أن الفصل  ،لكن ھذا الرأي یبقى محل نظر

لذلك فالأمر یتعلق بغرامة مدنیة أراد بھا المشرع الحد من التلاعب  4بالتعرض الكیدي

والضرب على أید المتلاعبین الذین لا یبتغون من تلك التعرضات أو مطالب التحفیظ 

  إلا التسویف والمماطلة. 

افة إلى الغرامة، أما بالنسبة للتساؤل الثاني والمتعلق بإمكانیة التعویض فبالإض

تنص على أنھ: "إن المحكمة التي أحیل علیھا طلب  48نجد الفقرة الثانیة من المادة 

  التحفیظ لھا صلاحیة الحكم بالغرامة والبث في طلبات التعویض".

                                                
   .116ـ نور الدین أمزیان، م س، ص 1
   .148و  147، م س، ص 7ـ ابتسام فھیم، حمید كمال، التعرض في مادة التحفیظ العقاري، مجلة البحوث العدد 2
   .145ـ المنتصر الداودي، م س ص: 3
   .104حمد ناجي شعیب، سلطات واختصاصات قاضي التحفیظ العقاري، م س، صـ م4



 

 93

فإذا ما ثبت أن المتعرض أو طالب التحفیظ صدر عنھما تعسف أو تكدیر أو سوء 

  لمتضرر من طلب التعویض.نیة، فإن ھذه الأحوال تمكن الطرف ا

ویبقى للمتضرر الخیار بین أن یطالب بالتعویض أمام المحكمة المحال علیھا 

مطلب التحفیظ في نفس الوقت الذي تبت فیھ بشأن التعرضات طبقا لمقتضیات الفصل 

من (ظ ت ع) أو أن ینتظر إلى أن تصدر المحكمة حكمھا أو قرارھا بخصوص  48

الحكم أو القرار قوة الشيء المقضي بھ ثم یطالب مزاعم المتعرضین ویكتسب 

بالتعویض أمام المحكمة المدنیة، ویبقى لھذا الأخیر السلطة التقدیریة لتقدیر تواجد 

  .1التعسف من عدمھ

وتجدر الإشارة إلى أنھ إذا قام المتعرض بالتنازل عن تعرضھ وسحبھ، فإن ھذا 

والتعویضات عن التعرض الذي لا ینزع اختصاص محكمة التحفیظ للحكم بالغرامة 

تبث لھا أنھ كیدي ذلك أن رفع التعرض وإن كان یختفي معھ موضوع النزاع، فإنھ 

لیس من شأنھ أن یجبر الضرر الذي تسبب فیھ مقدم التعرض التعسفي والذي سببھ قدم 

  .   2طلب التعویض

كمة وبطبیعة الحال فإن تقریر التعویض للمتضرر یخضع للسلطة التقدیریة للمح

التي تبت في ھذا الطلب، ولا یمكن الحكم بشأنھ إلا بعد إثبات الضرر والخطأ والعلاقة 

  3السببیة بینھما.

أما عن قیمة الغرامة فیلاحظ أنھا تبقى ضئیلة جدا، ولن تفي بالغرض المقصود 

درھم یكفي للردع فیما مضى من الزمن  1000من وراء تطبیق النص، فإذا كان مبلغ 

قت الراھن وفي ضل التحولات الاقتصادیة الكبرى، إن لم نقل الانقلاب فإنھ في الو

                                                
  .103محمد ناجي شعیب، سلطات واختصاصات قاضي التحفیظ العقاري، م.س، ص:  -  1
2 - paul decreaux : op. cité, p : 92. 
   .148ـ ابتسام فھیم، حمید كمال، م س، ص 3
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الاقتصادي أصبح ھذا المبلغ غیر كاف بتاتا للردع. وبالتالي فھذا الفصل لا یساعد 

  القضاء على القیام بدوره في حمایة الملكیة العقاریة.

  48إلى أن ھزالة الغرامة المنصوص علیھا في الفصل  1بل یذھب البعض

  ت ع) تشجع بعض المتحایلین على تقدیم التعرضات الكیدیة. ظ(

كما أن ھزالة الغرامة لا تساعد القضاء على حمایة الملكیة انطلاقا من كونھا لا 

 2من مدونة تحصیل الدیون العمومیة 77تسمح بتطبیق الإكراه البدني، إذ نجد المادة 

ا یخص تحصیل الضرائب تنص على أنھ: "لا یمكن اللجوء إلى الإكراه البدني فیم

  والرسوم والدیون العمومیة الأخرى في الحالات الآتیة:

  )...".8000ـ إذا كان مجموع المبالغ المستحقة یقل عن ثمانیة آلاف درھم (

تدخل للرفع من قیمة ھذه  07/14لھذه الأسباب نجد مشروع قانون التحفیظ العقاري  

اھا بشكل فعال، حیث اعتمد  المشروع الغرامة بشكل یجعلھا في اعتقادنا تحقق مبتغ

على نسبة معینة من قیمة التعرض، أو مطلب التحفیظ، بدل تحدید حدیھا الأقصى 

من  48والأدنى، وبذلك یكون قد سلب من القضاء إمكانیة التقریر، حیث جاء الفصل 

المشروع بالصیاغة التالیة: "كل طلب للتحفیظ أو تعرض علیھ ثبت صدوره عن 

ید أو سوء نیة یوجب ضد صاحبھ غرامة لفائدة الوكالة الوطنیة للمحافظة تعسف أو ك

العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة لا یقل مبلغھا عن عشرة في المائة من قیمة 

العقار أو الحق المدعى بھ، والكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في 

  التعویض.

                                                
  . 120ـ نور الدین أمزیان، م س، ص: 1
 97. بتنفیذ القانون رقم 2000ماي  3، الموافق ل1421محرم  28، صادر في 1. 00. 175شریف رقم  ـ ظھیر2
 1الموافق ل  1421صفر  28بتاریخ  4800العمومیة، الجریدة الرسمیة عدد  بمثابة مدونة تحصیل الدیون  15ـ 

   .1276ـ  1256ص  2000یونیو 
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فیظ الحكم تلقائیا بالغرامة والبت عند ویمكن للمحكمة التي أحیل علیھا مطلب التح

  الاقتضاء في طلبات التعویض".

وفي ختام ھذا المبحث لا یسعني إلا أن أجدد الدعوة للمشرع من أجل التدخل لحل 

مجموعة من الإشكالات التي تعیق القضاء من القیام بدوره في حمایة الملكیة العقاریة، 

من (ض ت ع) التي تعرقل صلاحیات  37وذلك بإلغاء الفقرة الثانیة من الفصل 

المحكمة بشكل یقید القاضي من القیام بالدور المطلوب منھ في الحفاظ على استقرار 

، ولكن 48الملكیة العقاریة. وكذلك التدخل لرفع الغرامة المنصوص علیھا في الفصل 

من التعرض أو الحق  %10. فنعتقد أن قیمة 07/14لیس للحد الذي جاء بھ مشروع 

مدعى بھ، قد تشكل عائقا أمام المطالبة بالحقوق، خاصة ونحن نعلم أن المغاربة ال

لا یملكون أي وثائق ذات قیمة قانونیة لإثبات حقوقھم.  ،سكان البوادي بشكل أخص

  لذلك أطالب المشرع بترك تحدید قیمتھا للقضاء . 

الاكتفاء  ، وعدم48كما نناشد القضاء التدخل لتفعیل المقتضیات الزجریة للفصل 

  بتقریر عدم صحة التعرض أو إلغاء مطلب التحفیظ.

  فھذه المقتضیات بنظري قد تحل العدید من المنازعات التي تثار بین الأطراف  

في مجال التحفیظ العقاري، لكن الدور الذي یقوم بھ القضاء في التثبت من 

لقرارات التي الملكیة وصیانتھا لا یقف عند ھذا الحد، بل یتجاوزه إلى مراقبة ا

لذلك نبادر إلى التساؤل عن الدور الذي یقوم بھ القاضي  ،یصدرھا المحافظ العقاري

العقاري في حمایة الملكیة العقاریة من خلال بثھ في الطعون المقدمة ضد المحافظ 

  العقاري؟
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  

          

  

یعتبر المحافظ العقاري موظفا عمومیا یقوم بأعمال ھامة في إطار قانون التحفیظ 

ولعل ھذه المكانة الھامة التي یتبوؤھا جعلتھ یصدر العدید من القرارات  ،العقاري

تخلو من یكون لھا تأثیر كبیر على المتعاملین مع جھاز المحافظة العقاریة، والتي لا 

  خطورة.

ولما كان الخطأ من الطبیعة البشریة والانحراف من طبائع بعض الناس والظلم 

من شیم النفوس فلیس غریبا أن یخطأ بعض موظفي وأعوان الدولة ومن بینھم 

المحافظ على الأملاك العقاریة أحیانا في تطبیق القانون، أو یشتطوا في استعمال 

  1م.السلطة لأسباب خارجة عن إرادتھ

وعلیھ كان لزاما على الشارع والحالة ھذه أن یخول الجھاز القضائي حق مراقبة 

  قرارات ھؤلاء الموظفین والأعوان وعلى رأسھم المحافظ العقاري.

وبالنظر إلى أھمیة اختصاصات المحافظ وسعتھا، فقد جعلتھ یتمیز بوضعیة 

ھ لأحكام الفصلین خاصة، فھو أحیانا موظف عمومي كسائر الموظفین تخضع مسؤولیت

من (ق ل ع)وأحیانا أخرى فإنھ لخصوصیة بعض قراراتھ یخضع لنظام  80و78

  2خاص.

  

                                                
لمحافظ بین اختصاص القضاء العادي واختصاص القضاء ـ أحمد الشحیتي ومحمد صغیر الطعن في قرارات ا1

    140ص  2003یونیو  8ع  الاداي مقال منشور بمجلة المناظرة  
ـ أوخیا الھاشمي المحمدي  الطعن في قرارات المحافظ على الملكیة العقاریة بعد إحداث المحاكم الإداریة منشور 2

  . 86الرقمي، ص  . الإصدار 27بمجلة الإشعاع،ع 
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وھو ما جعل جھة الطعن في قراراتھ یشوبھا بعض الغموض، خاصة بعد أن 

تبنى المغرب التخصص القضائي في تنظیمھ، فھل یسند الاختصاص للمحاكم الإداریة 

المحافظ قرارات إداریة؟ أم أن الاختصاص یعقد  باعتبار أن القرارات التي یصدرھا

للمحاكم العادیة خاصة في ظل صراحة بعض نصوص (ض ت ع) التي تعقد لھا 

  الاختصاص؟.

  ھذا ما سنحاول الإجابة عنھ من خلال تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین كالتالي:

  المطلب الأول: مراقبة القضاء العادي لقرارات المحافظ العقاري.

  الثاني: مراقبة القضاء الإداري لقرارات المحافظ العقاري. المطلب

 

مصیر مطلب التحفیظ لا یكون دائما القبول، بل قد یحدث أن یرفضھ المحافظ إما 

  كلیا أو جزئیا وھو نفس الأمر فیما یخص التعرض إذا قد یقبلھ وقد یرفضھ.

وبالإضافة إلى ذلك یعتبر المحافظ العقاري جھة تنفیذیة، تحال علیھ الأحكام 

والقرارات النھائیة التي اكتسبت قوة الشيء المقضي بھ، لیقیدھا في السجلات 

العقاریة، حیث یصدر بشأنھا قرارات متنوعة تتأرجح دوما بین القبول عندما لا تثار 

تكون مثلا مطابقة لبیانات ومندرجات وبالرفض عندما لا  ،بشأنھا أیة إشكالیة

  1السجلات العقاریة.

وقرارات المحافظ العقاري ھذه، أثارت جدلا كبیرا فیما یخص طبیعتھا، فقد 

 3كقرارات الملك ما عدا في حالات الاستثناء، وانتقد البعض الآخر 2اعتبرھا البعض
                                                

، 7محمد صغیر، تنفیذ المقررات القضائیة في میدان التحفیظ العقاري، مقال منشور بمجلة المناظرة، ع  ـ 1
   .5، ص 2002

2- Paul deucreaux, op. cite. P : 94  
. وقد انتقد الأستاذ خیري ما ذھب 204ـ محمد خیري، حمایة الملكیة ونظام التحفیظ العقاري بالمغرب، م س، ص: 3

ذلك بما یلي، " لقد آثار الأستاذ دوكرو یول في مؤلفھ القانون العقاري المغربي ص  ذ دوكرو، ورد على إلیھ الأستا
أننا          =      =، في معرض بحتھ لسلطات المحافظ وشبھھا بسلطة جلالة الملك ما عدا في حالة الاستثناء، إلا94

إداري ویتخذ قراراتھ في إطار وظیفتھ. ولا یمكن لھ لا نشاطره ھذا التشبیھ ما دام المحافظ یعتبر مجرد موظف 
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رارات الصادرة وشبھ بعض القرارات الصادرة عن المحافظ العقاري بالقھذا الطرح 

إلى القول بأن قرارات المحافظ العقاري تعتبر  1عن المجلس الأعلى، وذھب اتجاه آخر

  بمثابة قرارات إداریة صادرة عن سلطة إداریة.

وكیفما كانت طبیعة قرارات المحافظ فإن المھم ھو أنھا تبقى قرارات مراقبة من 

ضاء لیطالب بحقھ الضائع طرف القضاء، فالمتضرر من ھذه الأخیرة یلتجئ إلى الق

  بسبب قرار المحافظ مع إمكانیة رفع دعوى التعویض علیھ.

  أما بالنسبة للجھة المختصة بمراقبة قرارات المحافظ فنمیز بین مرحلتین:

  المرحلة الأولى: مرحلة قبل إنشاء المحاكم الإداریة، حیث كانت

كانت تنظر في كل المحاكم الابتدائیة العادیة محاكم ذات الولایة العامة، ف

  المسائل بما فیھا مراقبة قرارات المحافظ كیفما كانت طبیعتھا.

  المرحلة الثانیة: مرحلة ما بعد إنشاء المحاكم الإداریة، وفي ھذه

المرحلة نجد الفقھ مستقر على أن الاختصاص بالنظر في الطعن ضد 

 2قرارات المحافظ العقاري ینعقد لھذه الأخیرة. حیث یرى بعض الفقھ

في تبریر ھذا الموقف أن المحافظ یعتبر سلطة إداریة وقراراتھ تعتبر 

                                                                                                                                          
الخروج عنھا وإلا تعرض للجزاء، ولا یتمتع بأي استثناء في ھذا المجال، أما سلطات جلالة الملك فھي سلطات نابعة 
من الدستور سواء في الظروف العادیة أو في حالة الاستثناء، والھدف من ممارسة ھذه السلطات ھو حمایة المصالح 

لعلیا للدولة. أما تشبیھ المحافظ بھذا المعنى ففیھ نوع من المجازفة في التعبیر قد تدفع ببعض المحافظین إلى ا
فیشتطون في استعمال سلطاتھم، وإن تصدي مختلف المحاكم لفحص مدى  موقراراتھ مالاعتزاز والغرور بأنفسھ

  ھبنا إلیھ".شرعیة قرارات بعض المحافظین، بل ومساءلتھم أحیانا لیؤكد ما ذ
   من مؤلفھ السابق.   168أورد الأستاذ خیري ھذا التعلیق في الصفحة 

ـ أحمد أجعون، "خصوصیات الرقابة القضائیة على أعمال المحافظ بعد إحداث المحاكم الإداریة" مقال منشور 1
   .46، ص 2000، ینایر 34والتنمیة ع  بالمجلة المغربیة للإدارة المحلیة 

"قرارات المحافظ العقاري بین الازدواجیة في المسؤولیة والازدواجیة في الاختصاص القضائي" ـ محمد خیري، 2
. 95. وانظر في نفس السیاق، أوخیا الھاشمي، م س ، ص 338المغرب، م س، ص ندوة الأنظمة العقاریة في 

   وما بعدھا. 141وكذا أحمد الشحیتي ومحمد صغیر، م س، ص 
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قرارات إداریة وھي بالتالي تقبل الطعن بالإلغاء اعتمادا على المعیار 

 العضوي الذي یأخذ بھ المجلس الأعلى.

وإذا كان ھذا ھو الأصل فإنھ استثناء یمكن الطعن أمام المحاكم العادیة، مثلما 

  نصوص ظھیر التحفیظ العقاري صراحة. نصت على ذلك بعض

 1915یونیو  3فباستقراء بعض نصوص (ض ت ع) وكذا القرار الوزاري ل

نلاحظ أن المشرع أسند الاختصاص للمحاكم العادیة للنظر في الطعون ضد قرارات 

  1المحافظ العقاري.

من (ظ ت ع) الذي ینص على أنھ: " في  96ومن ھذه النصوص نجد الفصل 

ذا رفض المحافظ تحفیظ العقار أو تسجیل حق عیني أو التشطیب علیھ بسبب حالة ما إ

عدم صحة الطلب أو عدم كفایة الرسوم فإن قراره یكون قابلا للطعن أمام المحكمة 

  الابتدائیة التي تبت فیھ مع الحق في الاستئناف...".

و فإذا كان ھذا الفصل یعترف للمحافظ صراحة بإمكانیة رفض تحفیظ العقار أ

تسجیل حق عیني أو التشطیب علیھ للأسباب المذكورة، فإنھ خول بالمقابل للمتضرر 

  من القرار الالتجاء إلى المحكمة الابتدائیة للطعن في قرار المحافظ. 

في  2والقضاء المغربي مستقر على ھذه النقطة، إذ أمرت ابتدائیة الدار البیضاء

ملاك العقاریة والرھون بالدار البیضاء حكم صادر عنھا بإلغاء قرار المحافظ على الأ

 63/ م س/ 2634تحت عدد  14/12/2007النواصر موضوع الكتاب المؤرخ في 

المضمن  33/ 2704بشأن عدم قبول تعرض المدعى على مطلب التحفیظ عدد 
                                                

رات المحافظ على الملكیة العقاریة بین إمكانیة الطعن والحق في التعویض". رسالة سعاد آیت بلخیر، " قرا -  1
لنیل د د ع م في القانون الخاص ، وحدة التكوین والبحث في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلیة 

   .54، ص 2004/ 2003الحقوق وجدة، 
(غیر منشور). وانظر في نفس  07/04/2008ریخ ،صادر بتا 08/ 427/21في الملف رقم  830ـ حكم رقم 2

(غیر  29/12/2004بتاریخ  69/2004ملف  251/2004رقم     السیاق حكم صادر عن ابتدائیة كرسیف 
 03/12/2007بتاریخ  135/06الملف العقاري عدد   103منشور). وكذا قرار صادر عن استئنافیة تازة رقم 

   (غیر منشور).
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وأمرتھ بتقیید التعرض  22/2/2007بالمحضر التكمیلي بالمطلب المذكور المؤرخ في 

  أعلاه.

كمة الإداریة بفاس إلى ما نحن بصدده بشكل واضح ولا لبس فیھ وأشارت المح

حیث جاء في حیثیات الحكم: "وحیث أن المشرع المغربي وإن كان قد أسند 

وكذا الفصل  12/8/1913من ظھیر  103و 96و  32الاختصاص بمقتضى المواد 

حاكم المتعلق بالتحفیظ العقاري، للم 3/6/1915من القرار الوزاري المؤرخ في  10

الابتدائیة قصد النظر في الطعون الموجھة ضد قرار المحافظ على الأملاك العقاریة 

المتعلقة بعدم قبول التعرض أو تحفیظ العقار أو تسجیلھ أو التشطیب علیھ بسبب عدم 

صحة الطلب أو عدم كفایة الرسوم أو عدم تسلیم نسخة من الرسوم أو شھادة التسجیل، 

  1لمحاكم الإداریة...".والذي لم یلغیھ قانون ا

كذلك إذ اعتبر أن الطعن ضد قرارات المحافظ  2وھو ما أكده المجلس الأعلى 

القاضیة برفض تحفیظ العقار أو تسجیل حق عیني أو التشطیب علیھ یرجع إلى 

من (ظ ت ع) وذلك بسبب عدم  96المحكمة الابتدائیة المختصة مكانا عملا بالفصل 

  ا.صحة الرسوم أو عدم كفایتھ

من القرار الوزاري  10من ظ ت ع والفصل  96وبالرغم من وضوح الفصل 

 أنھ یلاحظ أن في إسناد اختصاص البت في الطعون المذكور أمام المحاكم العادیة، إلا

ون إلى القضاء الإداري ملتمسین إلغاء قرار المحافظ في الحالات أغلب المدعین یلجؤ

للقضاء الإداري بعدم اختصاصھ في ھذه  من ظ ت ع لیصرح 96التي جاء بھا الفصل 

أن «الأحوال، ومن ذلك الحكم الصادر من المحكمة الإداریة بوجدة ومما جاء فیھ: 

                                                
حكم  26/7/2007صادر بتاریخ  2007-غ388،ملف رقم 776ة الإداریة بفاس،  رقم ـ حكم صادر عن  المحكم1

   (غیر منشور).
صادر بتاریخ 5/1/98/  729ملف إداري عدد  1119ـ قرار صادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى رقم 2
   123. ص 2000، یونیو 21الإشعاع عدد  ،. منشور بمجلة 3/12/1998
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قرار المحافظ على الأملاك العقاریة برفض طلب التحفیض یعتبر قرارا إداریا 

وخصوصیة الملكیة العقاریة تجعل قرار المحافظ برفض مطلب التحفیظ غیر خاضع 

  .      1»ة القضاء الإداريلمراقب

الذي ینص على أنھ:  32ینطبق على الفصل  96ونفس ما قلناه على الفصل 

"وإذا لم یقدم المتعرضون الرسوم والوثائق المؤیدة لتعرضھم... یكون قرار المحافظ 

قابلا للاستئناف أمام المحكمة الابتدائیة، وتبت ھذه بصفة انتھائیة..."، فانطلاقا من ھذا 

ل یحق للمحافظ في حالة ما إذا لم یقدم المتعرضون الرسوم والوثائق المثبتة الفص

لتعرضھم، أو لم یثبتوا أنھم استحال علیھم تقدیمھا، أن یقرر الإبقاء على التعرض أو 

اعتباره ملغى، و فھذه الحالة یكون الطعن في قرار المحافظ كذلك أمام المحكمة 

في قرار لھ أكد فیھ أن قرارات المحافظ على  2لأعلىالابتدائیة، وھذا ما طبقھ المجلس ا

من (ظ ت ع) تخضع للطعن فیھا  32الأملاك العقاریة التي یصدرھا في إطار الفصل 

  أمام المحاكم الابتدائیة ولیس أمام المحاكم الإداریة.

وبدورھا أكدت المحكمة الإداریة بوجدة نفس الاتجاه، حیث جاء في أحد الأحكام 

قرار المحافظ على الأملاك العقاریة بقبول تعرض أو رفضھ یعتبر «ا: الصادرة عنھ

قرارا إداریا أسند المشرع صراحة اختصاص النظر في الطعن فیھ للخصوصیات 

  ».3المرتبطة بالملكیة العقاریة للمحاكم العادیة

وعلیھ فالطعن أمام المحاكم الإبتدائیة في قرارات المحافظ العقاري طبقا للفصلین 

ـ الذي یتحدث عن الطعن في قرار المحافظ في مرحلة  103، وكذلك الفصل 96 و 32

  ما بعد تأسیس الرسم العقاري ـ یشمل الحالات التالیة:
                                                

أشار إلیھ محمد  5/2/97بتاریخ  93/96ملف عدد  20/97محكمة الإداریة بوجدة رقم حكم صادر عن ال - 1
  .119صغیر وأحمد الشحیني، م س، ص: 

أورده عبد العزیز  1995نونبر  9،. بتاریخ 1557/95، في الملف الإداري عدد 480ـ قرار المجلس الأعلى عدد 2
   .303م س، ص  سنة، 40التحفیظ خلال   توفیق، قضاء المجلس الأعلى في

  .57أشارت إلیھ سعاد آیت بلخیر، م س، ص:  25/2/98بتاریخ  785/97وملف رقم  37/8حكم رقم  -  3
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+ حالة الإبقاء على التعرض أو إلغاءه لعدم تقدیم المتعرضین لما یثبت  1

محافظ ففي ھذه الحالة یمكن لطالب التحفیظ تقدیم طلب الطعن إذا أبقى ال ،تعرضھم

على التعرض غیر المؤسس، وكذلك الشأن بالنسبة للمتعرض في حالة ما إذا أقدم 

  المحافظ على إلغاء التعرض.

+ حالة رفض تحفیظ عقار لعدم كفایة الرسوم أو الحجج، فھنا یكون لطالب  2

  التحفیظ الطعن أمام المحكمة الابتدائیة.

م كفایة الرسوم والحجج، + حالة عدم تسجیل حق عیني أو التشطیب علیھ لعد 3

 ،ففي ھذه الحالة یكون من حق صاحب الحق العیني الطعن في حالة عدم التسجیل

  وبالنسبة لصاحب الملك في حالة عدم التشطیب الطعن أمام المحكمة الابتدائیة. 

أما بالنسبة للمسطرة المتبعة للطعن في قرارات المحافظ، أمام القضاء العادي، 

خلاف كبیر، حیث تولى ظھیر التحفیظ العقاري  في بعض  فالمسألة لیست محل

نصوصھ تحدید ھذه الأخیرة ، وھو ما یؤدي إلى استبعاد الإجراءات التي جاء بھا 

قانون المسطرة المدنیة في ھذا الصدد، إلا ما أحیل علیھا بنص خاص وبصفة صریحة 

   1في (ظ ت ع).

سطرة المدنیة في قضایا والقضاء المغربي مستقر على عدم تطبیق قانون الم

  2التحفیظ العقاري إلا في الحالات التي یحیل علیھا ظھیر التحفیظ.

بأنھ خلال  3وفي سیاق الحدیث عن القانون الواجب التطبیق، یرى بعض الفقھ 

المرحلة القضائیة لمسطرة التحفیظ یحصل اندماج بین (ظ ت ع)و (ق م م) وفي نفس 

                                                
.68ـ سعاد آیت بلخیر، م س، ص  1  

ذكره  1981/ 17/4بتاریخ  63ـ  907في الملف الإداري رقم  132ـ انظر قرار صادر عن المجلس الأعلى رقم 2
  .124س الأعلى في التحفیظ، م س، ص عبد العزیز توفیق، قضاء المجل

( دون  ذكر رقم الملف)، ذكره الرجع 1968ماي  15/ 1388صفر  17بتاریخ  229وانظر كذلك القرار رقم 
   .66السابق، ص 

   .35ـ محمد الحمداني، م س، ص 3
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 447ھما یحكمھ المعیار المنصوص علیھ في الفصل الوقت تزاحم تفاضلي تكاملي بین

  .1من (ق ل ع)

أما بالنسبة لسریان المسطرة أمام القضاء العادي فإن الطعن في قرار المحافظ 

یوما تبتدئ من تاریخ  15من (ظ ت ع) یكون داخل أجل  32طبقا لما جاء في المادة 

كون الحكم الصادر فیھا تبلیغ قرار المحافظ، ویفصل في الدعوى بصفة استعجالیة وی

  انتھائیا.

: 32/3ولا یفوتنا أن نسجل العیب الوارد في ھذا الفصل حیث جاء في الفصل 

"یكون قرار المحافظ قابلا للاستئناف أمام المحكمة الابتدائیة..."، وكما ھو معلوم 

فالاستئناف یكون أمام محكمة الاستئناف ولیس أمام المحكمة الابتدائیة، لذلك یجب 

تدخل لتصحیح ھذا الفصل وجعلھ ینص على أن قرار المحافظ یكون قابلا للطعن ال

  أمام المحكمة الابتدائیة.

لذلك یثار التساؤل عن ما إذا كان  ،2ولم یحدد الفصل طریقة تقدیم الطعن

  بالإمكان رفع الطعن دون مكاتبة المحافظ العقاري؟ 

                                                
ھذه صراحة من( ق ل ع )على أنھ: "لا تلغى القوانین إلا بقوانین لاحقة، وذلك إذا نصت  474ـ ینص الفصل 1

   متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ینظمھ". على الإلغاء أو كان القانون الجدید 
Jacques callée, op. cite . p. 129                                   :  على الثغرات الموجودة في  عـ للإطلا

من ظ ت ع یرجع إلى 32الفصل  -2  
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. بین قرارات تؤید 1وبھذا الصدد كانت قرارات المجلس الأعلى متناقضة

من (ظ ت ع) التي تنص على  96المسطرة الشكلیة المنصوص علیھا في الفصل 

ضرورة إخبار المحافظ العقاري، وبین أخرى تتحرر من ھذه الشكلیة وتبیح للمتقاضي 

  اللجوء إلى المحكمة دون إخبار المحافظ.

خفیف على وأعتقد أن ھذا التوجھ الأخیر ھو الأجدر بالإتباع لما فیھ من ت

  المتقاضي الراغب في كسب حقھ بسرعة ومن دون قیود.

وأمام ھذا لفراغ التشریعي الذي لم یحدد طریقة تقدیم الطعن یمكن الرجوع إلى 

 8الأولى صادرة عن الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاریخ  ،دوریتین

حیث وجھتا القضاة  1955أبریل 14، والثانیة عن المحافظ العام بتاریخ 1955أبریل 

وكتابة الضبط والمحافظین، وأشارتا إلى أن الاستئناف یجب أن یقدم أمام المحافظة 

العقاریة ولیس أمام المحكمة وذلك بواسطة رسالة شفویة أو مكتوبة، ویحرر في ذلك 

ھذا الأخیر  2محضر یحال في نفس الوقت من طرف المحافظ على رئیس المحكمة.

مقرر یعمل على تھیئ القضیة للحكم وفق ماھو متعارف علیھ  یعمل على تعیین قاض

  في (ق م م).

والأحكام الصادرة عن المحكمة لابتدائیة تكون قابلة للاستئناف خلال أجل 

شھرین من تاریخ التبلیغ إلى المحافظ والأطراف المعنیة. وتجرى نفس المسطرة أمام 

  3امھا.محكمة الاستئناف مع احترام المقتضیات المقررة أم

                                                
القرارات یرجى العودة لمقال الأستاذ جیلالي بوحبص، "تعلیق على قرار المجلس الأعلى  ـ للإطلاع على ھذه1

یولیوز   6،منشور بمجلة القانون المغربي. ع  9/7/2002، بتاریخ 1/3/2001 ـ 288ملف مدني،  2410عدد 
   وما بعدھا. 161، ص 2004

   .69سعاد آیت بلخیر، م س،  -2
اص بین قاضي التحفیظ والمحافظ العقاري بشأن مسطرة التحفیظ. رسالة لنیل فاطمة الداودي، تداخل الاختص -3

التكوین والبحث في قانون العقود والعقار جامعة محمد الأول، كلیة الحقوق  ددع م في القانون الخاص، وحدة 
   92، ص2006-2005وجدة، 
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والاستئناف في قضایا التحفیظ العقاري محفوظ بغض النظر عن قیمة العقار 

كما أن الأحكام الصادرة عن محاكم  ،1(ظ ت ع)41ورد في الفصل  حسب ما

وھو طعن موقف للتنفیذ  2الاستئناف تقبل بدورھا الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى،

  من( ق م م). 361الفصل  كما نص على ذك

بمراقبة القرارات التي یصدرھا  -استثناء-إذن یختص القضاء العاديھكذا 

من (ظ ت ع)، وتطبق مسطرة 103و96و32المحافظ العقاري في إطار الفصول التالیة

  خاصة في ذلك تختلف عن المسطرة المنصوص علیا في القانون الإجرائي المغربي.

اریة من خلال تدخلھ والقضاء العادي ھنا یقوم بدور مھم في حمایة لملكیة العق

  للحد من سلطات المحافظ العقاري ومراقبتھا.

على ما سنرى في المطلب الموالي یختص بالنظر في  -فإذا كان القضاء الإداري

دعاوي الإلغاء للشطط في استعمال السلطة، فإن أھمیة الدور الذي یضطلع بھ القضاء 

مراقبتھا، وھي قرارات غایة  العادي تنبعث من طبیعة القرارات التي أوكل لھ المشرع

في الأھمیة تتعلق بتحفیظ العقار أو عدم تحفیظھ و تقیید حق عیني أو التشطیب علیھ، 

فھي قرارات لھا ارتباط مباشر بحقوق الأطراف، وبدون مراقبة القضاء لھا  تضیع 

علیھم، خاصة إذا أسس لھا الرسم العقاري وبالتالي اكتسابھا للصیغة التطھیریة 

  3لعقار لمرحلة لا یمكن العودة عنھا.ایة المطلقة وبالتالي دخول والحج

                                                
لتحفیظ مھما كانت قیمة العقار من (ظ ت ع )على أنھ" یقبل دائما الاستئناف في موضوع ا 41ینص الفصل  -1

   المطلوب تحفیظھ."
من (ظ ت ع) على أنھ" إن الأحكام الصادرة في موضوع التحفیظ تقبل الطعن عن طریق  47ینص الفصل  -2

   النقض."
للإطلاع أكثر حول الحجیة التطھیریة للرسم العقاري، أنظر رسالة الباحث عبد الكریم السرغیني."الأثر  -3

الماستر في القانون الخاص، ماستر قانون العقود والعقار، جامعة محمد  حفیظ." رسالة لنیل دبلوم ألتطھیري للت
     وما بعدھا. 16،ص2009- 2008الأول،كلیة الحقوق جدة 
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وإذا كان ھذا ھو مجال اختصاص القضاء العادي في حمایة الملكیة العقاریة عن 

طریق مراقبة قرارات المحافظ، فماذا عن الدور الذي یقوم بھ القضاء الإداري في ھا 

  السیاق؟

  لموالي.الإجابة عن ھذا السؤال ستكون في المطلب ا

 

كما سبق القول فإن مسطرة التحفیظ تعتبر مسطرة إداریة مبدئیا، وإذا كان 

المحافظ على الأملاك العقاریة موظفا عمومیا، فإن جمیع القرارات التي یتخذھا في 

صادرة عن جھة إداریة بمالھا من سلطة إطار ھذه المسطرة تعتبر إداریة ما دام أنھا 

في تنفیذ القوانین و الأنظمة وتؤثر في المراكز القانونیة للمتعاملین مع المحافظة التي 

  1یرأسونھا.

بأن المحافظ العقاري قاض عقاري على المستوى الإداري   2ولھذا قال البعض

داریة خارج لذلك فالأصل أن الطعن في قرارات المحافظ یكون أمام المحاكم الإ

التي یطعن بمقتضاھا أمام  103و96و32الاستثناءات المنصوص علیھا في الفصول

القضاء العادي وما دام أن ھذه الفصول تعتبر استثناء، فیجب العمل بالقاعدة التي تقول 

بأن الاستثناء ینبغي تأویلھ تأویلا ضیقا ولا یجب أن یوسع في تفسیره. وھذا القول ھو 

الذي أكد  3في عدة مناسبات نذكر منھا الحكم الصادر عن إداریة فاس، ما أكده القضاء

من (ظ ت ع) ینعقد الاختصاص للمحكمة  103و 96و32على أنھ خارج الفصول 

  الإداریة للطعن في قرارات المحافظ.
                                                

  . 57ـ محمد النجاري، م س ص  1
المطبعة ص  بدون ذكر اسم 2004ینایر  1ـ محمد الحیاني، عقد البیع وقانون التحفیظ العقاري بالمغرب، ط  2

117.   
  من الرسالة.  88سبقت الإشارة إلیھ في الصفحة   2007غ /  388ملف إداري رقم  776ـ حكم عدد 3

أورده أخیا  5/1/97/  1240ملف إداري رقم  1424انظر في نفس السیاق قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 
   .97الھاشمي، م س ص 
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ومن ھذا المنطلق تختص المحكمة الإداریة بالنظر في الطعون المقدمة ضد 

إذ نجد المادة  1نص علیھ القانون المحدث للمحاكم الإداریةالمحافظ العقاري، طبقا لما ی

من ھذا الأخیر تنص على أنھ" تختص المحاكم الإداریة مراعاة لأحكام المادتین  8

من ھذا القانون بالبت ابتدائیا في طلبات إلغاء قرارات السلطة الإداریة بسبب 11و9

عیة القرارات الإداریة تجاوز السلطة...وتختص المحاكم الإداریة أیضا بفحص شر

من ھذا القانون". فحسب ھذه المادة،  44وفق الشروط المنصوص علیھا في المادة 

لعقاري سلطة إداریة، فإن القرارات التي یصدرھا وتسبب أضرار اوباعتبار المحافظ 

بحقوق الغیر یمكن الطعن فیھا بالإلغاء للشطط في استعمال السلطة أمام المحاكم 

  الإداریة.

یقوم القاضي الإداري بحمایة الملكیة العقاریة من خلال تفعیل دعوى  حیث

  الإلغاء التي تخول للطرف المتضرر من قرار المحافظ محو آثاره والتخلص منھ.

وبرجوعنا للاجتھاد القضائي، نجد القضاء الإداري قد أصدر عدة اجتھادات أكد 

المحافظ التي یتجاوز فیھا  من خلالھا على أحقیة القاضي الإداري بالتصدي لقرارات

سلطاتھ، ومن ذلك نجد الحكم التالي الصادر عن إداریة مراكش حیث جاء فیھ "وحیث 

لما كان قرار المحافظ المذكور غیر معلل بعدم صحة الطلب أو بعدم كفایة الرسوم فإنھ 

من (ظ ت ع)، وبالتالي  96الوارد على مقتضیات الفصل لا مجال لتطبیق الاستثناء 

  2ى القرار المومأ إلیھ أعلاه قابلا للطعن فیھ عن طریق دعوى الإلغاء"یبق

یمكن تلخیص وقائع نازلتھ، في أن المحافظ  وقد صدر عن المجلس الأعلى قرار

العقاري بالدار البیضاء ألغى مطلب تحفیظ، وأكدت المحكمة الابتدائیة على أنھ من 

                                                
بتنفیذ القانون  1993سبتمبر  10الموافق  1414ربیع الأول  22صادر في  1ـ  91ـ  225ـ ظھیر شریف رقم 1

نونبر  3موافق  1444جمادى الأولى  18في  4227المحاكم الإداریة. ج ر عدد  المحدث بموجبھ  41ـ  90رقم 
   2168ص  1993

،منشور بمجلة 2002-04-27،صادر بتاریخ -119-2001،ملف إلغاء رقم 39حكم إداریة مراكش رقم -  2
   .156،الإصدار الرقمي،ص 42امي عدد المح
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ووافقتھا محكمة  ،ي الطاعنحق المحافظ إلغاء مطلب التحفیظ بعد إنذار المدع

لاستئنافي  معتمدا على ، لكن المجلس الأعلى نقض القرار االاستئناف فیما ذھبت إلیھ

معیب لكونھ لم یأمر   ألاستئنافيما تقدم بھ الطاعن في عریضة النقض من أن القرار 

بأن تحال على المحكمة ملف القضیة من طرف المحافظ لتتأكد بنفسھا من أن ھذا 

قام فعلا بإنذار طالب التحفیظ بشأن متابعة المسطرة قبل أن یصدر مقرر إلغاء  لأخیر

  مطلب التحفیظ.

إلى نقض القرار ألاستئنافي مؤكدا على أن  1لذلك ذھب المجلس الأعلى في قراره

من(ظ ت ع) مادامت لم تتأكد من أن المحافظ قد  50المحكمة تكون قد خرقت الفصل 

  لمعني بالأمر قبل إصداره لمقرر الإلغاء.قام بتوجیھ إنذار فعلي ل

ورغم إیجابیات ھذا القرار التي توحي بالتطبیق الكامل والحرفي لنصوص (ظ 

إذ أن الطعن في قرار  2ت ع) إلا أنني أسایر الاتجاه الذي یعتبره مجانبا للصواب،

 المحافظ بإلغاء مطلب التحفیظ قرار إداري یحق الطعن فیھ أمام القضاء الإداري،

فإصداره دون الالتزام بالشروط القانونیة المتطلبة ووفق المقتضیات الواردة في 

من (ظ ت ع) یعد بمثابة تعسف في استعمال السلطة یوجب الطعن فیھ  50الفصل 

  بالإلغاء.

أما عن مسطرة الطعن في قرارات المحافظ أمام المحكمة الإداریة فتطبق 

اء بعض القواعد الخاصة حسب ما أشارت بخصوصھا قواعد المسطرة المدنیة، باستثن

  .90.41من قانون  7إلى ذلك المادة 

                                                
(بدون ذكر رقم الملف)أشار إلیھ أوخیا الھاشمي ،م س ،ص  1984-07-16،صادر بتاریخ 1411قرار عدد  -1

- 19،بتاریخ 1997-1- 5-1240،ملف إداري رقم 1424المجلس الأعلى عدد  .وانظر في نفس السیاق قرار 90
  53 وما بعدھا. 256، ص  21،السنة 54-دد مزدوج ،منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ع10-1997

   .97أوخیا الھاشمي، م س، ص -2
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ومن بین المساطر الخاصة المطبقة أمام القضاء الإداري نجد إعفاء دعاوي 

من قانون  22الإلغاء من أداء الرسم القضائي كما نصت على ذلك المادة 

  القضائي...":"یعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم 90.41

ومن بین المساطر الخاصة كذلك اعتبارا قواعد الاختصاص من النظام العام  

  12.1حسب ما أوردت المادة 

ونشیر إلى أن دعوى الإلغاء لكي تقبل یجب أن یتوفر فیھا مجموعة من الشروط  

، من أھمھا تقدیم الطعن داخل أجل محدد في ستین یوما من تاریخ نشر أو 2الشكلیة

، وینقطع ھذا الأجل 90.41من قانون 23القرار الإداري للمعني بھ طبق للفصل تبلیغ 

بتقدیم طلب المساعدة القضائیة أو برفع الدعوى إلى جھة غیر مختصة وأیضا بتقدیم 

  3تظلم إداري.

من قانون  23والأصل كون التظلم الإداري اختیاري حسب ما أشارت إلیھ المادة 

أمام المحافظ العام، أو رفع دعواه مباشرة إلى  ، فإن شاء المتضرر تظلم41-90

القضاء دون سابق تظلم. وفیما عدا ھذه المساطر الخاصة فإن قانون المسطرة المدنیة، 

یبقى ھو الواجب التطبیق لا من حیث كیفیة تقدیم المقال، أو إجراءات الخصومة أو 

  صدور الحكم وتنفیذه.

الت تشوبھ بعض النواقص ویطرح ویشیر البعض إلى أن القضاء الإداري ما ز

العدید من الإشكالیات فیما یتعلق باختصاصھ النوعي وإن كان المجلس الأعلى قد 

                                                
على أنھ: "تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبل النظام العام  90.41من قانون   12تنص المادة  -1 
جھة القضائیة لأطراف أن یدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جمیع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى   اللو

  المعروضة علیھا القضیة أن تثیره  تلقائیا". 
لمعرفة ھذه الشروط بدقة یراجع، محمد العلمي،أ جل الطعن بالإلغاء في القضاء الإداري المغربي المجلة  -2

  وما بعدھا. 149، ص2002، ینایر، فبرایر، 42المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة،ع
   .53نفسھ،ص -3
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أصدر اجتھادات أصبحت قارة في ھذا المیدان ویسمح بجواز الطعن بالإلغاء في 

  .1من (ظ ت ع) تغییرا ضیقا واستثنائیا 96مقررات المحافظ، وأمر بتغییر الفصل 

كالات التي لا زالت تواجھ القضاء الإداري في مجال مراقبة ومن بین الإش

أن القاضي الإداري في دعوى الإلغاء  أن نذكر قرارات المحافظ العقاري، یمكن

یقتصر على حجر وإلغاء مقرر المحافظ متى تبث لدیھ عدم مشروعیتھ ولیس لھ أن 

ن أن قاضي الموضوع یوجھ لھذا الأخیر أیة تعلیمات أو أوامر لما ینبغي عملھ، في حی

یحل محل المحافظ في تقییمھ للأعمال والوقائع في  )ظ ت ع(من  96في نطاق الفصل 

مشروعیة القرار المتخذ فمتى ألغى القرار المطعون فیھ أمر المحافظ بأن یقوم 

  .2بالإجراءات اللازم القیام بھا

كانت سلطة  لكن القول بھذا التوجھ على إطلاقیتھ یبقى مبالغ فیھ نوعیا، فإذا

القاضي الإداري تقتصر على إلغاء القرار الإداري ولا تمتد لإلزام المحافظ بالقیام 

  بالمتطلب وھذا لا ینفي أن حكم الإلغاء یعطل ویلغي القرار الذي اتخذه المحافظ.   

ھكذا إذن وانطلاق من كل ما سبق، یتبین أن القرارات التي یصدرھا المحافظ 

التحفیظ یتجاذب الطعن فیھا جھتین قضائیتین، ھما المحاكم العقاري أثناء مسطرة 

لعادیة فیما فیھ نص خاص في (ظ ت ع)، وفي غیر ھذه الاستثناءات تبقى المحاكم ا

  الإداریة ھي صاحبة الاختصاص.

بأن ھذه الازدواجیة لا مبرر لھا وكان على المشرع أن یمنح  3ویرى بعض الفقھ

  افظ لجھة قضائیة واحدة. الاختصاص بالطعن في قرارات المح

                                                
  .130حیتي و محمد صغیر، م.س، ص: أحمد الش -  1
  .64سعاد آیت بلخیر، م س، ص:  -  2
محمد خیري، قرارات المحافظ العقاري، بین الازدواجیة في المسؤولیة والازدواجیة في الاختصاص  -3

  .338القضائي،م س ، ص
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في عدم موافقتھا على ما ذھب إلیھ  1ونعتقد أن ما ذھبت إلیھ إحدى الباحثات

التوجھ الذي فضل إسناد الاختصاص لجھة قضائیة واحدة، بأنھ توج محمود، فالقضاء 

العادي غیر مؤھل للبت في جمیع الطعون التي یمكن أن تثار ضد قرارات المحافظ، إذ 

منھا متسما بالشطط في استعمال السلطة، الأمر الذي یجعل البت في یبقى الكثیر 

الطعون المرفوعة ضدھا ینعقد بداھة للقضاء الإداري صاحب الاختصاص في ھذه 

  الحالة بدون منازع.

كما أن وجود جھتین قضائیتین مختصتین كلاھما بمراقبة قرارات المحافظ، كل 

تخصصون ویلمون أكثر بمجال جھة في مجال اختصاصھا، یجعل من القضاة ی

اختصاصھم مما یجعل الحقوق في مأمن من الضیاع من أصحابھا الحقیقیین، وبالتالي 

  تبقى الملكیة العقاریة في أیدي أصحابھا الذي یستحقونھا قانونا.

  

  

  

  

 

  
 
 
 
 
 

                                                
67سعاد آیت بلخیر، م س، ص -1 
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 

على امتداد صفحات ھذه الرسالة حاولت قدر المستطاع أن أسلط الضوء على    

والدور الذي یقوم بھ ھذا ،انب التي تھم تدخل القضاء في مسطرة التحفیظمختلف الجو

  الأخیر في حمایة الملكیة العقاریة أثناء سریان مسطرة التحفیظ.

وقد تبین لي الدور الكبیر الذي تضطلع بھ مؤسسة القضاء بشكل عام في الحفاظ على    

لحقھا أثناء إجراءات مسطرة حقوق المواطنین وحمایتھا من الترامي والضیاع الذي قد ی

التحفیظ التي تروم الوصول إلى إقامة رسم نھائي وبات وغیر قابل للطعن للعقار المراد 

  تحفیظھ.

القول أنھ وإن كانت مسطرة التحفیظ إداریة في الأصل إلا أنھ لا یمكن  یصحلذلك    

- ضاتولو من دون تعر-الاستغناء عن القضاء ولو لم ینتقل الملف إلى المحكمة

فمراقبة القضاء لھذه المسطرة ھو الكفیل بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وحفظ ،

  الحقوق بیدي أصحابھا الحقیقیین. 

بعض  لكن وأمام ھذا الدور الكبیر الذي یقوم بھ القضاء في حمایة الملكیة العقاریة نجد  

كبیر من حد بشكل ظ العقاري تقف عائقا وتظھیر التحفی في النصوص القانونیة

السلطات العادیة الممنوحة للقضاء أثناء نظره في قضایا التحفیظ  المعروضة 

وبالتالي غیاب التنمیة مسطرة الوھو ما یتسبب في ضیاع الحقوق وبطء ،علیھ

  .الإقتصادیة التي یضمنھا نظام التحفیظ العقاري

من 37لفصل في مسطرة التحفیظ محصور بنطاق الفقرة الثانیة من ا قضاة الحكمفتدخل 

كما أن ظھیر ،على البت في وجود الحق ونوعھ ومداه  مإذ یقتصر نظرھ،(ظ ت ع)

التحفیظ العقاري  یفرض على القضاء عدة قواعد تعرقل السیر الطبیعي لمسطرة 

بل وتصل إلى التناقض مع القواعد العامة وقواعد الفقھ ،التحفیظ في كثیر من الأوقات 

واعتبار المتعرض بمثابة  ،یة الفصل بین المتعرضین من قبیل عدم إمكان،الإسلامي 

  مدعي علیھ تحمل عبئ الإثبات...
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في المرحلة الإداریة لمسطرة التحفیظ یتمیز بنوع من  اوإن كان تدخلھ أما النیابة العامة

على  ھافإنھ عند النظر في التعرضات المقدمة خارج الأجل غالبا ما یقتصر عمل،الحریة

من  29لب ذلك من المحافظ مع العلم أن الفقرة الأولى من الفصل فتح أجل جدید أو ط

  تمنح للنیابة العامة إمكانیة قبول أو رفض التعرض المقدم خارج الأجل. (ظ ت ع)

در إلى طرح مجموعة من المقترحات باام ھذا الوضع "غیر السوي"باعتقادي أوأم   

تغى منھا وھو الوصول بالعقار عتقد أنھ بتفعیلھا تستطیع مسطرة التحفیظ تحقیق المبأ

إلى الوضعیة الملائمة لإقامة المشاریع الاقتصادیة والاجتماعیة من دون الإضرار بأي 

  طرف .

  قترح ما یلي  :لأجل ذلك أ  

من (ظ ت ع)وعدم تقیید القضاء أثناء تدخلھ في  37إلغاء الفقرة الثانیة من الفصل -¶ 

  ن تحقیق العدالة وتسریع المسطرة.مسطرة التحفیظ بكل ما من شأنھ أن یحد م

بكل من (ظ ت ع) 48ضرورة تفعیل المقتضیات الزجریة التي جاء بھا الفصل -¶

مع ضرورة الرفع من قیمة الغرامة التي ،للحد من التعرضات الكیدیة حكمة وعقلانیة

حددھا ظھیر التحفیظ لفرض جدیة التحفیظ العقاري من أجل تحقیق غایاتھ الاجتماعیة 

  تصادیة.والاق

إفراد نصوص خاصة في ظھیر التحفیظ توضح تدخل النیابة العامة في المرحلة - ¶ 

خاصة على مستوى تدخلھا لتقدیم التعرض باسم المفقودین ،الإداریة للتحفیظ

وكدا على مستوى حمایة المسطرة التحفیظ ،والقاصرین...وعدم الاكتفاء بفصل یتیم 

من ثبت عرقلتھ لھذه الأخیرة بدون وجھ  عن طریق تقدیم الدعوى العمومیة ضد كل

  حق.

عند نظر النیابة العامة في التعرضات الاستثنائیة نعتقد أنھ یجب علیھا أن تتدخل -¶

وأن كنا نرى ،ولیس فتح أجل جدید أو مطالبة المحافظ بذلك،لقبول التعرض أو رفضھ
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مع ،على طلب أن یمنح ھذا الاختصاص للسید رئیس المحكمة في إطار الأوامر المبنیة

 منحھ حق تفویض ھذه السلطة لأحد قضاة المحكمة.

  

تم بحمد الله وحسن توفیقھ.   
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 

 
&

 
1 -:  

إدریس الفاخوري، مدخل لدراسة مناھج العلوم القانونیة مطبعة دار النشر &  

  .2007الجسور، وجدة الطبعة الثانیة 

ي، المدخل لدراسة القانون، نظریة القانون والحق، دار إدریس الفاخور&  

  .2000النشر الجسور، وجدة، الطبعة الأولى سنة 

إدریس الفاخوري، نظام التحفیظ العقاري بالغرب، مطبعة دار النشر & 

  2000الجسور، وجدة الطبعة ألأولى 

ح المعطي الجبوجي، القواعد الموضوعیة والشكلیة للإثبات وأسباب الترجی& 

 (دون ذكر رقم الطبعة وسنة الطبع). ،بین الحجج، مكتیة الرشاد

& عبد الواحد العلمي، القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص، مطبعة النجاح 

 2000- 1420الجدیدة، الطبعة الثانیة، 

، 1991یع & عبد العزیز توفیق: القانون العقاري، دار الثقافة للنشر والتوز

  عة).(بدون ذكر رقم الطب

&: عبد العزیز حضري، سعید الروبیو، التنظیم القضائي والاختصاص، دون 

 2005- 2004طبعة ،ذكر المطبعة 

سنة، المكتبة 40& عبد العزیز توفیق، قضاء المجلس الأعلى في التحفیظ خلال  

 (دون ذكر المطبعة). 1999ط الأولى  ،القانونیة



 

 117

العقاري وإشھار الحقوق العینیة  عبد العالي بن محمد العبودي، نظام التحفیظ-& 

  بالمملكة المغربیة، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانیة (بدون ذكر المطبعة)

& محمد خیري، حمایة الملكیة العقاریة ونظام التحفیظ العقاري بالمغرب، 

  2001.مطبعة المعارف الجدیدة، طبعة

شریع المغربي، مطبعة & محمد خیري التعرضات أثناء التحفیظ العقاري في الت

 1983، 1دار الثقافة، الطبعة 

& مأمون الكزبري التحفیظ العقاري والحقوق العینیة الأصیلة والتبعیة في ضوء 

ج الأولى،  التشریع المغربي، طبع شركة الھلال العربیة للطباعة والنشر، ط الثانیة،

1985.  

انیة، مطبعة دار ـ &محمد مھدي الجم، التحفیظ العقاري  في المغرب، ط الث

  الثقافة، البیضاء.

& ـ محمد الحیاني، في نظام التحفیظ العقاري المغربي، ج الأول، ط الأولى 

 ، مؤسسة دار النخلة للكتاب.2004

محمد ابن الحاج السلمي، سیاسة التحفیظ العقاري في المغرب، بین الإشھار -&

  2002عة) مايالعقاري والتخطیط الاجتماعي والاقتصادي (دون ذكر المطب

سلسلة دروس بالمعھد ،محمد بوزیان. دور النیابة العامة أمام المحاكم المدنیة. 

  (بدون ذكر المطبعة).،1992الطبعة الرابعة،الوطني للدراسات القضائیة

ینایر  1محمد الحیاني، عقد البیع وقانون التحفیظ العقاري بالمغرب، ط -&

  (بدون ذكر اسم المطبعة). 2004

كمة وطرق اإجراءات المح 2لعدل، شرح قانون المسطرة الجنائیة، ج& وزارة ا

منشورات جمعیة نشرالعلوم القانونیة والقضائیة، سلسلة الشروح والدلائل.  ،الطعن

  2006/ نونبر 1427، الطبعة الخامسة شوال 7العدد 
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(دون ذكر  1968& ـ وزارة العدل، دلیل عملي لقاضي التحفیظ العقاري، 

  بعة) الطبعة والمط

 

:  

وإشھار الحقوق العینیة  ،المنتصر الداودي، مسطرة التحفیظ العقاري وأثارھا -

دجنبر، 7نونبر،  6وتسجیلھا على الرسوم العقاریة، ندوة العقار المنعقدة بالرباط یومي 

  ، منشورات وزارة العدل، (دون ذكر الطبعة)1978

ر المسطرة المدنیة، مجلة المحاكم إدریس السیاسي، دور النیابة العامة في إطا -

   2000المغربیة شتنبر. اكتوبر 

ابتسام فھیم، حمید كمال، التعرض في مادة التحفیظ العقاري، مجلة البحوث  -

  7العدد 

أحمد الشحیتي ومحمد صغیر الطعن في قرارات المحافظ بین اختصاص  -

یونیو  8مناظرة ع ر بمجلة المقال منشو ،القضاء العادي واختصاص القضاء الاداي

2003  

أوخیا الھاشمي المحمدي  الطعن في قرارات المحافظ على الملكیة العقاریة بعد  -

  الإصدار الرقمي. 23إحداث المحاكم الإداریة منشور بمجلة الإشعاع ع 

ـ أحمد أجعون، "خصوصیات الرقابة القضائیة على أعمال المحافظ بعد إحداث  -

ینایر ،34ع ،ور بالمجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیةالمحاكم الإداریة" مقال منش

2000.  

ملف مدني  2410المجلس الأعلى عدد جیلالي بوحبص، "تعلیق على قرار  -

یولیوز   6منشور بمجلة القانون المغربي. ع  9/7/2002، بتاریخ  ، 3- 1ـ 288

2004.  
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حفیظ العقاري عبد الحفیظ أبو الصبر، التعرض خارج الأجل في مسطرة الت -

  إشكالیا تھ وآثاره على الاستثمار، مجلة محاكمة العدد الأول.

عبد الوھاب بن سعید، مسطرة التحفیظ العقاري، وآثارھا، مقال منشور بمجلة  -

   1986أبریل  3رسالة المحاماة، ع 

عبد الواحد حمداوي، الإشكالات المرتبطة بمسطرة التحفیظ وتأثیرھا على  -

الندوة الوطنیة المنظمة من ،الشرقیة نموذجا  الجھة ،العقار والإستثمار دوةالاستثمار،ن

ودبلوم الدراسات العلیا المعمقة في قانون  حدتي التكوین والبحث لنیل الدكتوهطرف و

دار  2006ماي  20ـ19العقود والعقار، بكلیة الحقوق، جامعة محمد الأول وجدة 

   2000،النشر الجسور، الطبعة الأولى

القادر الرافعي، عبء الإثبات في مادة التحفیظ العقاري، مقال منشور في  عبد -

  7مجلة البحوث، ع

عبد العالي دقوقي بعض مظاھر اضطراب الاجتھاد القضائي في مادة التحفیظ  -

  2004،ینایر 3العقاري مقال منشور في مجلة القسطاس ع 

ومتطلبات  محمد ناجي شعیب، قاضي التحفیظ العقاري بین إجحاف النص -

  .2000الواقع. مقال منشور بالمجلة المغربیة للاقتصاد والقانون، العدد الثاني دجنبر 

اد القضائي في مادة عبد العالي العبودي، بعض مظاھر اضطراب الاجتھ -

  2000ة القسطاس، العدد الثالث،التحفیظ، مجل

ر بمجلة محمد عتیق، دور النیابة العامة في التحفیظ العقاري، مقال منشو -

  2007السنة الرابعة  7البحوث، العدد 

محمد بوزیان، التطبیقات القضائیة لبعض فصول التحفیظ العقاري، التعرض  -

 56الاستثنائي ونھائیة الرسم العقاري نموذجا، منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 

  2008لسنة



 

 120

مقال منشور  نور الدین العسري "التعرض الاستثنائي الإشكالات والآفاق"، -

ضمن ندوة المنازعات العقاریة من خلال اجتھادات  المجلس الأعلى المنظمة احتفاء 

بالذكرى الخمسینیة لتأسیس المجلس الأعلى، مطبعة الأمنیة الرباط، دون ذكر  رقم 

  الطبعة.

محمد الحمداني، إصدار الحكم على ضوء مقتضیات المسطرة المدنیة وظھیر  -

 34قارات في طور التحفیظ، مقال منشور بمجلة المحامي عدد المطبق على الع 1913

  1999ینایر 

محمد ناجي شعیب، قاضي التحفیظ العقاري بین إجحاف النص ومتطلبات  -

  .2000المغربیة للاقتصاد والقانون، ع الثاني دجنبر منشور بالمجلة     الواقع، مقال

العقاري من خلال الجیلالي بوحبص، ، "دور القضاء في مسطرة التحفیظ  -

  . 43اجتھادات المجلس الأعلى"مجلة المحامي عدد 

محمد ناجي شعیب، صلاحیة محكمة التحفیظ للبت فقط ووجوبا في حدود  -

  .1997، یونیو 2التعرضات، تحلیل وتعلیق مقال منشور بمجلة المناظرة، ع 

ملف  59محمد ناجي شعیب، تعلیق على ضوء قرار المجلس الأعلى، عدد  -

  .2000، یونیو  52منشور بمجلة المناظرة ع  6/1/1998بتاریخ  93/ 2496د عد

محمد صغیر، تنفیذ المقررات القضائیة في میدان التحفیظ العقاري، مقال  -

  2002، 7منشور بمجلة المناظرة، ع 

محمد خیري، "قرارات المحافظ العقاري بین الازدواجیة في المسؤولیة  -

المنظمة ،دوة الأنظمة العقاریة في  المغربن "القضائيالازدواجیة في الاختصاص و

كلیة الحقوق مراكش یومي ،من طرف مركز الدراسات القانونیة المدنیة والعقاریة

  .2002أبریل  6و5

  .2003كلیة الحقوق مراكش ،نشر مركز الدراسات القانونیة المدنیة والعقاریة
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اري المغربي المجلة محمد العلمي،أ جل الطعن بالإلغاء في القضاء الإد -

  .2002، ینایر، فبرایر، 42المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة،ع

 

 

الشرقاوي الغزواني نور الدین، تدخل النیابة العامة في الدعوى المدنیة، رسالة  -

لنیل دد ع م في القانون الخاص. جامعة محمد الخامس كلیة الحقوق أكدال ، 

  .1990-1989الرباط

ف لوكیلي، الأثر ألتطھیري للتحفیظ العقاري بین مقتضیات النصوص ألطا -

رسالة لنیل د د ع م في القانون الخاص وحدة التكوین  ،القانونیة وإكراھات الواقع

  2006.2007والبحث في قانون العقود والعقار. جامعة محمد الأول كلیة الحقوق وجدة

مطلب التحفیظ" رسالة لنیل    نور الدین أمزیان: "التعرضات الاستثنائیة على -

د د ع م في القانون الخاص، وحدة التكوین والبحث في قانون العقود والعقار، كلیة 

  .2007-2006الحقوق، جامعة محمد الأول وجدة

سعاد بن جاني، مدى مساھمة الاجتھاد القضائي في تطویر نظام التحفیظ  -

ة التكوین والبحث في  قانون رسالة لنیل د دع م في القانون الخاص وحد،العقاري

  2005- 2004وجدة ،جامعة محمد الأول ،كلیة الحقوق ،العقود والعقار

سعاد آیت بلخیر، " قرارات المحافظ على الملكیة العقاریة بین إمكانیة الطعن  -

والحق في التعویض". رسالة لنیل د د ع م في القانون الخاص، وحدة التكوین والبحث 

  2004/ 2003لعقار، جامعة محمد الأول، كلیة الحقوق وجدة، في قانون العقود وا

فاطمة الحروف، حجیة القید في السجل العقاري، رسالة لنیل ددع م في القانون  -

  94ـ  93الخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة الحقوق، الرباط، 
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فاطمة بوكرین: " التعرض على مطلب التحفیظ المقدم خارج الأجل" رسالة  -

ع م في القانون الخاص، وحدة التكوین والبحث في القانون المدني المعمق،  لنیل دد

  .2004- 2003كلیة الحقوق، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط 

فاطمة الداودي، تداخل الاختصاص بین قاضي التحفیظ والمحافظ العقاري  -

والبحث  وحدة التكوین،الخاصشأن مسطرة التحفیظ. رسالة لنیل ددع م في القانون ب

  . 2006-2005في قانون العقود والعقار جامعة محمد الأول، كلیة الحقوق وجدة، 

رجاء مطواع، "دور التحفیظ العقاري في تنمیة السلف الرھني، رسالة لنیل د د  -

جامعة محمد وحدة التكوین والبحث في قانون العقود والعقار  ، ع م في القانون الخاص

  .2004، 2003السنة الجامعیة، الأول، كلیة الحقوق وجدة، 

عمر موسى، الدعاوى الكیدیة أثناء مسطرة التحفیظ العقاري، رسالة لنیل د د  -

ع م في القانون الخاص، وحدة التكوین والبحث في قانون العقود العقار، جامعة محمد 

  . 2007ـ  2006الأول كلیة الحقوق وجدة، 

لتحفیظ." رسالة لنیل دبلوم الماستر عبد الكریم السرغیني."الأثر ألتطھیري ل -   

والعقار، جامعة محمد الأول،كلیة الحقوق   في القانون الخاص، ماستر قانون العقود

   2009-2008جدة 

 

 

الذكرى الخمسینیة لتأسیس المجلس الأعلى، مطبعة الأمنیة الرباط، دون ذكر 

  . الطبعة

  1987مارس/أبریل  48مجلة المحاكم المغربیة، ع 

  .1999، دجنبر 36جلة المحامي عدد م
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  65-64مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد مزدوج  

    ،1991ـ  II ،1983ج مجموعات قرارات المجلس الأعلى في الغرفة المدنیة 

  .1992منشورات جمعیة تنمیة البحوث والدراسات القضائیة               

  2003، ینایر61مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد  

  1959، السنة الثالثة دجنبر 24لة القضاء والقانون عدد مج

  2000دجنبر  28مجلة  قضاء المجلس الأعلى ع 

  11، السنة 39مجلة قضاء المجلس الأعلى، ع 

  .2000، یونیو 21مجلة الإشعاع عدد 

  الإصدار الرقمي.،42مجلة المحامي عدد 

  .21السنة،54-53مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد مزدوج 

  

 

- Fassi féhri boubker et belkhayat Abdassalem, le pourquoi de 

l'immatriculation fonciére, 200  questions réponses, sans imprimerie, 

Edition 1985 . 

- Jaques caillé,la procédure judiciaires de l’immatriculation foncier ou 

maroc, librairie générale de droit et de jurisprudence. 

 Paris، 1956. 

-Paul decroux, droit foncier marocain، édition la porte،imprimerie 

elmaaarif al jadida , rabat ،2002. 
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  
 

72 


 

79 

. 80 

 81 

 86 

 91 

   
 

96 

 97 

 106 

 112 

 115 

  

 


